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 ولا تحصىالحمد والشكر لك يارب على نعمتك التي لاتعد 

 أناس كانوا السر في وجودي وفي نجاحي إلى                       

 عنقاء الحضارة.........العشق الأبدي..........وطني الغالي.......الجزائر. إلى

 العواصف ليعلمنا الثبات والصبر والصمود. أمامالجبين الذي ظل شامخا  إلى..القلب العظيم. إلى        

ل علي ماديا ولا الذي لم يبخ إلى...حيا بحب اللهالذي علمنا معنى أن ن إلىالذي علمنا معنى العطاء... إلى

 أدامك الله يا أبي الغالي.معنويا........

لا حدود وقدمت بلا من أعطت ب لىإهي أكبر من الكلمات...وأعظم من كل اللغات... إنسانة إلى

نقطة قوتي وضعفي  إلى...وليلنا بدعائها فيضيء العمر برضاهامن تروي نجاحنا بدمعها... إلى.مقابل..

 رأفتي وحناني أمي الغالية. إلى...معا......

إخوتي ...من حملنا رحم واحد، وتقاسمت معهم الأيام بحلوها ومرها وجعلهم الله لي السند المعين إلى

 .وأخواتي

 "خليفة، رشيد، فتيحة، خليدة، محمد، فاطمة الزهراء."                               

 .عصافير قلبي وشمعة بيتنا.......سلسبيل نور اليقين وشمس الدين حفظهم الله إلى

 كل من لقاني بهم القدر وجعلنا أصدقاء: إلى

 ،أميرة، فريال.نيفين، وسام، خديجة، أحلام، ندى، كريمة، حورية، ياسمين، الهام، سهام، إيمان

 بثينة. إلىم.....التي كانت سندي طيلة العا إلى أختي وصديقتي... إلى

كل هؤلاء أهدي ثمرة  إلىمذكرتي...لى كل من سيتصفح إ ...تسعه ورقتي ذاكرتي ولمكل من في  إلى

 جهدي.
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 إهداء

 قال تعالى : " وبالوالدين إحسانا "

يفيا بمقدار ما أجده في أجدني في حيرة عن اللفظ و التعبير اللذين يمكن لهما أن 

نفسي وينوء به لساني من شكر عميق وإقرار بالفضل عندما أذكر اسمهما ، فإلى الذي 

حب التطلع "  تحدي الصعاب و عبد لي طريق التواصل وبعث في كياني الثقة في النفس و

 أبي "

  و انه لعمل ضئيل أمام عطائه الوفير .

التي بفضلها كنت، وما دامت دمت، إلى من تنير لي دربي و ترسم لي طريق  إلى

 الصواب، معلمة الألباب " أمي ".

سيف  لدين،و أخواتي " تقي ا يوتخإمز المحبة وأجمل ما أهدتني أمي: إلى ر

 ".  أسيل ،يوسف ةصار ،الدين

                              ولا زالت معي منذ سنين حبيبتي" حميدة " إلى التي شاركتني هذا العمل كانت

،الهام ،كريمة ،حورية  إيمانإلى أختي التي لم تلدها أمي "حياة" والى كل صديقاتي :

 ، أميرة، فريال. جة، صوريةياسمين ،وسام ،خدي  ،،سهام

 المتواضع منينة.إلى عمتي الحبيبة التي ساندتني طوال فترة انجاز هذا العمل 

 .إهداء إلى كل من ساعدني لإنجاح هذا العمل ودعمني ولو بكلمة، شكرا جميلا

 

 بثينة

 

 



 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشكر وعرفا



 

 م يستنجح بأحسن من صنعه لكلام، و  لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمهالحمد 

 مرام.

و موجب الشكر بأقصى  انقطاعالحمد حتى لا  مستحق،الحمد لله الذي جعل الحمد 

 يستطاع.ماما 

و إستنجمت بالصلاة  ،حمد خير من افتتحت بذكره الدعواتو صلى الله على م

 عليه الطلبات

"خيثر فجزيل الشكر لمن دل و أرشد و صوب الأستاذ المشرف الدكتور 

 .الهواري"

على هذه المذكرة وعلى نصائحه وتوجيهاته الذي لم يبخل علينا  الإشرافلقبوله 

 بها راجينا من المولى عز وجل أن يوفقه في حياته المهنية والشخصية.

عمال الصندوق الوطني للتأمين عن  إلىنتقدم بالشكر الجزيل و      

 وبالأخص سفيان، كريم، سيدي علي. البطالة

نتقدم بالشكر للأساتذة الكرام أعضاء اللجنة الذين شرفونا بقبولهم مناقشة  كما

 كلمة.لو بشق  العون ويد  قدم لنامن  وكل العملهذا 

غاية هذه  إلىكل الأساتذة الذين أشرفوا على تعليمنا من بداية مشوارنا  إلى

 المرحلة.

 صادقة.كل من ساعدنا ولو بابتسامة  إلى

 الله خيرا.إلى كل هؤلاء جزاهم 

 

 شكرا
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 الملخص:

في تمويل المشاريع  03هذا البحث في مدى مساهمة شروط اتفاقية بازل  إشكاليةتمثلت     

الاهتمام بعملية التمويل باعتبارها أساس قيام  إلىهذه الدراسة تهدف  و ،الاستثمارية

 المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحسين معدل النمو ومؤشرات التنمية.

ونظرا لطبيعة البحث وتحقيقه لأهدافه اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي وفقا لطبيعة      

 في الجزائر الاستثمارية المشاريعأن  إلىالموضوع، حيث توصلنا من خلال دراستنا هذه 

، كما أن الدور الذي تلعبه لاتزال بعيدة عن المكانة التي يجب أن تحتلها في الاقتصاد العالمي

الحديثة لايزال ضئيلا وغير كافي. البدائل  

تمويل. لامخاطر، الإدارة  ،03ستثمارية، لجنة بازل، بازل الامشاريع ال: مفتاحيةكلمات   

Résumé:  

Cette étude se réside dans la participation des conditions de la convention du bâsel 03, 

elle a pour but de démontrer l’opération du financement qui est considéré comme la 

base des projets d’investissement qui contribuent aux taux de croissance améliorés et 

des indicateurs de développement. 

Et vue la nature de l’étude et sa réalisation de ses buts nous avons adopté une méthode 

descriptif  analytique selon la nature du sujet, et a conclu que ses projets 

d’investissement en Algérie restent loing d’être compatible et l’économie mondiale, et 

le rôle que jouent les alternatifs modernes sont toujours moins efficace. 

Mots clés : les projets d’investissement, convention de Bâle, Bâle03, gestion des 

risques, financement. 
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 مقدمة عامة
 

 أ 

 مقدمة عامة: 

ت التي عملياتعتبر الوظيفة المالية من أهم وظائف المؤسسة، فهي مجموعة من المهام أو ال

تسعى إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة في إطار محيطها، بعد تحديد 

لها امج تمويتريدها من خلال برامجها وخططها الاستثمارية وكذا برالاحتياجات التي 

تأتي  موالعد تحديد الاحتياجات ودراسة الإمكانيات للحصول على الأوحاجاتها اليومية، وي

لمؤسسة ااخل عملية اختيار أحسن البدائل المتاحة،كما تتميز وظيفة التمويل بأهمية بالغة د

 أن جبيلتي عد قرار التمويل من القرارات الأساسية اا، ويما كان حجمها أو طبيعة نشاطهمه

حثهم بلال تعتني بها المؤسسة، فالتمويل عنصر محدد لكفاءة متخذي القرارات المالية من خ

ر ختياعن مصادر التمويل اللازمة والملائمة لطبيعة المشروع الاستثماري المستهدف لا

اعد ما يسمأكبر عائد بأقل مخاطرة وتكلفة، أفضلها، واستخدامها استخداما أفضلا، وتحقيق 

 على بلوغ الأهداف .

عاملات ل المفي ظل التطورات التنافسية المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية في مجا

 فكير فيالت المالية، أصبحت البنوك والمؤسسات المالية عرضة للعديد من المخاطر ولذلك بدأ

ازل جنة بفكان أول خطوة بهذا الاتجاه هو تأسيس لاطر ث عن آليات لمواجهة تلك المخالبح

م، 1988يو للرقابة المصرفية، والتي قدمت توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال في يول

ا قية، إلا أنه، ولكن رغم الايجابيات التي انجرت عن هذه الاتفا1والتي عرفت باتفاقية بازل 

ر ثم إصداة، و، فكان الإعداد لتعديل تلك الاتفاقيكان لها نقائص استوجبت إعادة النظر فيها

لامة ستتضمن إعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر بما يحقق  2اتفاقية ثانية بازل 

تها خلف واستقرار القطاع المالي عامة والمصرفي خاصة  ونظرا للاضطرابات المالية التي

لى عتعديلات واسعة وجوهرية قامت لجنة بازل بإجراء  2008الأزمة المالية العالمية 

 3قية بازل ، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا اتفا02الدعامات الثلاث لبازل

ا ضد المؤسسات المالية والبنوك لتحصين أنفسها جيد03 حيث تلزم قواعد اتفاقية بازل

 الأزمات المالية في المستقبل، وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية.

 لىا عوبالنظر إلى هذه التطورات التي مست الصناعة المالية والمصرفية، أصبح لزام

ات تطبيق مقررات بازل وبالخصوص مقررالبنوك والمؤسسات المالية خاصة في الجزائر 

ه نجر عني، لضمان سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي إلا أن هذا التطبيق 03بازل 

رفية لمصا ثير كل هذه التطورات على المنظومةحث دراسة مدى تأعدة أثار، كما يتناول الب

ف ن طرالجزائرية، ومدى مسايرتها لهذه المعايير العالمية حتى تصبح ملزمة التطبيق م

 البنوك في الجزائر.

 

  إشكالية الدراسة: -01



 مقدمة عامة
 

 ب 

وتأسيسا على ما تقدم جاءت الدعوات لتطبيق مقررات لجنة بازل في المصارف 

منطلق ذا الالمالية حفاظا على استمرارها وتشجيع الاستثمار فيها، وعليه ومن هوالمؤسسات 

  تتضح لنا معالم إشكالية الدراسة والتي يمكن بلورتها على النحو التالي:

 في تمويل المشاريع الاستثمارية؟ 3إلى أي مدى ستساهم شروط اتفاقية بازل 

ن مليها من الأسئلة الفرعية التي سنحاول الإجابة ع ويندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة

 خلال هذا البحث.

 فيما تكمن أهمية التمويل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية؟ -1

 ماهي الصعوبات التي تواجه المصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية؟  -2

ل زت باماهي التحديات التي تواجه المنظومة المصرفية الجزائرية، على ضوء مقررا  -3

 ؟3

 الفرضيات: -02

 ساعدتللإجابة على الإشكالية الرئيسية للموضوع ننطلق من مجموعة من الفرضيات قد   

 على تحديد معالم الدراسة وهي كالتالي:

ارية، ستمرتكمن أهمية التمويل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أنه مصدر من مصادر الا -1

 المواصلة والتوسع للمؤسسة.

اريع العمليات المصرفية السائدة دورا معيقا في عمليات تمويل المش أنظمةتلعب  -2

 الاستثمارية.

ة، من من طرف المنظومة المصرفية الجزائري 30توجد تحديات التنفيذ لمعايير بازل  -3

 بينها إهمال قياس مختلف أنواع المخاطر بشكل دقيق.

 أهمية الدراسة: -03

صاد يقوم به التمويل على مستوى الاقتتنبع أهمية  البحث من الدور الحساس الذي 

ختلفة، الم الوطني، والمتمثل في تعبئة المدخرات وتوظيفها في أوجه المشاريع الاستثمارية

ع كما أن قلة الدراسات المتعلقة بالموضوع تكسب البحث أهمية خاصة، حيث أن موضو

صاح تم الإف يلالية التي إدارة المخاطر يعتبر من السياسات الداخلية للبنوك أو المؤسسات الما

 عنها عادة.

اقيات ا اتففقد ساهمت مختلف اتفاقيات لجنة بازل في الحفاظ على الصناعة المالية وأخره

عد التي وضعت قوانين ومقررات لتساهم في إصلاح المنظومة المصرفية خاصة ب 3بازل 

توصيات لجنة لالاتفاقيات وفقا وكذا حاجة الجزائر الى تطبيق هذه ، 2008الأزمة العالمية في 

  .بازل

 :الدراسةأهداف     -04

 مصادر التمويل المتاحة أمام المشاريع الاستثمارية؛ التعرف على -

في تسهيل عملية التمويل لمختلف المشاريع  03عرض أهم ماجاءت به اتفاقية لجنة بازل -

 الاستثمارية؛
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توقعة في الجزائر والآثار الم 3اكتشاف واقع تطبيق الإجراءات الاحترازية لبازل  -

 لتطبيقها.

 :   الدراسة دوافع اختيار    -05

 الأسباب ودوافع اختيار هذا الموضوع في:تتمثل أهم    

 أسباب موضوعية:  -

تمويل مشاريع  تخصص، أين يعرف موضوعفي سياق ال وهي أهمية الموضوع

تي وال الاستثمارية نظرة سلبية، وذلك راجع إلى المخاطر المحيطة بالمجال الاستثماري

ات وضيحأغلبها طبيعية إذ لايتوقعها المستثمر ولا يستطيع التحكم فيها، كذلك إعطاء ت

 لمساعدة المقبلين على الاستثمار.

 أسباب شخصية:    -    

تباره ل باعالرغبة والميول الشخصي في الدراسة حول المواضيع المتعلقة بعملية التموي -

 يدخل في صميم التخصص؛

يرها على ومدى تأث 3الرغبة في اكتساب معارف حول اتفاقية بازل وخاصة اتفاقية بازل  -

 تمويل المشاريع الاستثمارية.

 :الدراسةمنهج       -06

 ناسب معالتي تت وتحقيقه لأهدافه ثم تغطية البحث وفقا للمناهج العلميةظرا لطبيعة البحث ن   

المنهج  طبيعة الموضوع  بصفة عامة وموضوع بحثنا بصفة خاصة، حيث اعتمدنا على

 اريع، وكذا إبراز واقع إشكالية تمويل المشمن خلال عرض مفاهيمي ،التحليلي الوصفي

جال م، وتحليل المنظومة المصرفية الجزائرية في 03الاستثمارية في ظل مقررات بازل 

 في الجانب التطبيقي لدراسة.تمويل الاستثمارات وفق اتفاقيات بازل 

 :حدود الدراسة    -07

 بمجموعة من الحدود نوجزها فيما يلي:تم تحديد هذه الدراسة 

 :الحدود المكانية -

 ة .للبحث في دراستنا لحالة المنظومة المصرفية الجزائري تمثلت الحدود المكانية 

 : الحدود الزمنية -

ب ما حس 2019إلى  1994نيقتصر مجال الدراسة من الناحية الزمنية من الفترة الممتدة م

 توفر لنا من معطيات.

 :الحدود الموضوعية -

وع بغية فهم مكونات الموضوع فان الدراسة تناولت مختلف المفاهيم الأساسية للموض

سية لأساوالمتمثلة أساسا في الخصائص الرئيسية للتمويل على المشاريع، وكذا الجوانب ا

 ،مع التركيز على الاتفاقية الثالثة.(03-02-01)لمقررات لجنة بازل 

  :الدراسات السابقة    -08
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هذه الدراسة بعض الدراسات، حيث تناولت موضوع تمويل المشاريع  لقد سبق

تتمثل نا وتمويلها من عدة جوانب، والتي تتقاطع في أغلبيتها مع موضوع الاستثمارية وطرق

 أهم هذه الدراسات في:

 لمشاريعبعنوان واقع تمويل البنوك التجارية لدراسة خديجة مراحي"  الدراسة الأولى: -

نيل  طلبات، مذكرة مكملة ضمن مت"ظل التوجهات الحديثة للجزائر فلاحية فيالاستثمارية ال

بجامعة  شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير، تخصص مالية وتأمينات وتسيير المخاطر،

ل ، حاولت الباحثة من خلال الدراسة معرفة أساليب تموي2017-2016أم البواقي،سنة 

 المشاريع الاستثمارية الفلاحية بالجزائر وتوصلت إلى النتائج التالية:  

ية التي تجارمن أهم المؤسسات المالية المعنية بالتمويل الخارجي للمؤسسات هي البنوك ال -

 ا تابعة للدولة؛تعد أضمن وأكثر ثقة خاصة بالجزائر على اعتبار أن اغلبه

لق خلال خأن كل المؤسسات تبدأ بمشروع استثماري أو تسعى أغلبها للتوسع والتطوير من  -

شمل مشاريع استثمارية جديدة، وهي تعتبر أهم عنصر لتحقيق تنمية اقتصادية أفضل وأ

 باعتبارها وسيلة لاستغلال الطاقات البشرية، الطبيعية، والمالية.

 ر، جامعةلتسييامقال منشور في مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم  اة نجارحي الدراسة الثانية: -

في وآثارها على النظام المصر 3بعنوان اتفاقية بازل م،" 2013، سنة 13جيجل، العدد

يها على وما جاء ف 3اتفاقية بازل  إلى، ولقد تطرقت الباحثة في هذه الدراسة "الجزائري

صرفي ام المبمثابة فرصة للنظ 3ضوء الأزمة المالية العالمية واعتبرت اتفاقية بازل 

 : إلى بعيدا عن التأثيرات السلبية لهذه الاتفاقية وقد توصلت الجزائري لتطوير ذاته

ن هدف لتحصي،استنبطت دروس الأزمة المالية، وت3التعديلات التي جاءت بها اتفاقية بازل  -

 المراكز المالية للبنوك وحمايتها من أزمات مالية جديدة ؛

رفي خاصة في من المتوقع أن تكون لها أثار سلبية على النظام المص 3تطبيق اتفاقية بازل  -

 بداية تطبيقها ؛

 دنى لرفعالأ إن إصدار نظام الرقابة الداخلية في شكل أكثر تفصيلا وصرامة وكذا رفع الحد -

 .3، والمؤسسات المالية يجسد مسعى بنك الجزائر في تطبيق بازل رأس مال البنوك

ظل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإستراتيجية لمواجهة العولمة في "،حمزة فيشوش -

 ، تخصص علوم تجارية، جامعةالماجستير، مقدمة ضمن نيل شهادة "اقتصاد المشاركة

الإطار الشامل للمؤسسات  ، لقد استعرض هذا البحث2008محمد بوضياف، المسيلة، 

الصغيرة والمتوسطة، كموضوع لبحث مستقل، ثم ناقش إشكالية المؤسسات الصغيرة 

ض ستعروالمتوسطة في الجزائر، مستعرضا العوائق التي تحول دون تطور هذا القطاع، و ا

 الآليات التي وضعت في الجزائر لتجاوز الإشكالية المالية.

 هيكل الدراسة:      -09

والأهداف المنوطة به فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول  من طبيعة الموضوع قاانطلا

بعد المقدمة العامة فصلين نظريين وفصل تطبيقي، اشتمل الفصل الأول على الجانب النظري 
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إذ تناول دراسة شاملة عن الاستثمار      وتمويل المشاريع الاستثمارية، قسم إلى ثلاث 

لى الاستثمار بصفة عامة، والثاني تطرق إلى المشاريع الاستثمارية، مباحث، الأول تطرق إ

أما الثالث فقد تناول مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية، أما الفصل الثاني يشمل أيضا 

الجانب النظري، ويتناول إشكالية تمويل المشاريع الاستثمارية وفق متطلبات معايير لجنة 

ث مباحث، المبحث الأول تعرض لإشكالية تمويل المشاريع قسم هذا الفصل إلى ثلا إذبازل، 

الاستثمارية، والمبحث الثاني تناول تمويل الاستثمارات وفق لجنة بازل وأهم التعديلات التي 

، وأهم انعكاساتها على 03مست مقرراتها، أما المبحث الثالث فقد تضمن مقررات لجنة بازل

تمويل المشاريع الاستثمارية، في حين الفصل الثالث، فهو عبارة عن دراسة ميدانية لحالة 

المنظومة المصرفية الجزائرية، وقسم هو الأخر إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول خاص 

 بتعريف المنظومة المصرفية الجزائرية، والبحث الثاني تناول واقع تطبيق المنظومة

المصرفية لمقررات بازل وأيضا تأثير هذه الاتفاقيات على الجزائر، وخصص المبحث 

الثالث لسبل تدعيم القدرات التمويلية بالمنظومة المصرفية الجزائرية، في ظل الالتزام 

 .03بمتطلبات لجنة بازل 
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 :هيدتمــــ

وهو  ،بما يسمى دراسات الجدوى وطرق تمويل المشاريع الأخيرةفي الآونة  الاهتمام تم

 مشروع.ضمن الدراسات الاقتصادية لأي 

، والاجتماعية السير بخطى أسرعدية وبتوفير مصادر التمويل يمكن لعملية التنمية الاقتصا

والثقافي والصحي للمواطنين يعتمد أساسا على زيادة حجم عيشي مادام رفع المستوى الم

ومادام التمويل هو الركن الذي يعتمد عليه في قيام  وخدمات، الإنتاج والاستهلاك من سلع

بصورة غير  إنتاجية، ولهذا يعتبر التمويل عملية المختلفة وتنفيذ الاستثمارات بأنواعها

 الإنتاجيةكما أن المشروع يحتاج إلى مصادر تمويل مختلفة في جميع المراحل ،مباشرة

 والتسويقية.

وتمويل المشاريع الاستثمار، ومن خلال هذا الفصل سنتعرض إلى دراسة شاملة عن 

حيث نتناول في المبحث الأول الإطار النظري  ،الاستثمارية في إطار ثلاثة مباحث

أما في المبحث الثاني ماهية المشروع الاستثماري لنتطرق بعد ذلك إلى  ،ستثمارللا

 عموميات حول تمويل المشاريع الاستثمارية في المبحث الثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول:الإطار النظري للاستثمار

 ستفادةوالاويرتبط ذلك بالمشروعات  تثمارسالاعمال عن الأيتحدث الجميع في دنيا 

 .ستثماراأن هناك يعني وعلى كل حال مادام هناك مشروع  مالالالقصوى من رأس 

 الأنواع، الأهمية :تعريف الاستثمار،الأولالمطلب 

أحد العوامل الأساسية التي تدخل في تطور المؤسسات وكذا الاقتصاد  يعتبر الاستثمار

العام لأي مؤسسة ما أو بلد معين، كما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة وكذا مواكبة 
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العصر ما جاء معه من تطور تكنولوجيا وتقدم باعتبار الاستثمارات الآلية الفعالة في تقدم 

 ى حسب أهدافها ومهامها.الاقتصاد تسهر الدولة على تنشيطها عل

 الاستثمار: تعريف الفرع الأول

من أهم هذه ومفهوم الاستثمار واختلف حسب عدة مجالات ونظريات،  دلقد تعد

 التعريفات نذكر:

 : مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي -1

ادية تساب الموجودات المغالبا ما يقصد بالاستثمار معنى اك في الاقتصاد          

 السيارات...الخ. ،، البناياتكالأراضي

 ساهمة فيوذلك لأن الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف أو التثمير للأموال على أنه م    

 .يخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات أوهو ما يضيف منفعة  الإنتاج، والإنتاج

 المالية: الإدارةمفهوم الاستثمار في   -2

لية ودات الما(على أنه اكتساب الموج الإدارةما ينظر إلى الاستثمار)من قبل رجال  عادة    

 وحسب.

المالية المختلفة  والأدوات الأوراقويصبح الاستثمار في هذا المعنى هو التوظيف المالي في 

 1.سندات وودائع....الخو من أسهم

نة ي لحظة معيفأموال يمتلكها الفرد  عنومن الممكن أيضا تعريف الاستثمار بأنه التخلي      

فظ يحت لفترة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو بأكثر من الأصول التي

 :الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن بقصد بها لتلك الفترة الزمنية

  ؛الشرائية بفعل التضخم الأموالالنقص المتوقع في قوة تلك 

  لأصل؛لتلك الأموال التي تخلى عنها في سبيل الحصول على ذلك االقيمة الحالية 

  المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية المرغوب فيها كما متوقع

 2؛لها

بهدف  ية،كما يعني الاستثمار توظيف الأموال في مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقاف     

 م.قديرأسمال  أو تجديد وتعويض الإنتاجيةالقدرة  ورفع، رأسمال جديدتحقيق تراكم 

تضحية بالاستهلاك في الوقت الحالي أملا في الحصول على عوائد أكبر في هو ال أو      

عدم اطمئنان المستثمر بشأن العوائد التي سيحصل عليه في  زادولذلك كلما  المستقبل،

 3.تثماراتهقيمة المكافآت التي يطالب بها مقابل اسالمستقبل زادت 

بالموارد التي يستخدمها في ومن جهة أخرى تعرف الاستثمارات على أنها التضحية      

 خلال فترة زمنية معينة، أو فوائد، ،إيرادات، على أمل الحصول في المستقبل على رالحاض

ومن هنا فإن الاستثمار  حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للاستثمار،
                                                             

  .14 -13ص ص 2009 عمان، الأولى،لطبعة اع،  دار المستقبل للنشر والتوزي ،أسياسيات الاستثمار طاهر حردان، 1
 ،2008،  ةلتوريدات، الطبعة الأولى، القاهر، الشركة العربية المتحدة للتسويق و اأسس الاستثمارمروان شموط، كنجو عبود كنجو،  2

 .06ص
 .12ص  ،2011 عمان، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، ،والاستثمار إدارة عطا الله، احمد ماجد3
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المتعلق  الخطرالعملية الاستثمار ووأو فعالية والمر دودية يتمحور حول مدة حياة الاستثمار،

 1.بمستقبل الاستثمار

من  ويعرف الاستثمار على أنه التخلي عن استخدامات أموال حالية لفترة زمنية معينة،      

عن القيمة  عويضفي  المستقبل تكون بمثابة ت التدفقات النقديةمن أجل الحصول على مزيد 

الحالية للأموال المستثمرة وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال 

المستثمرة بسبب عامل القيمة الزمنية للنقود مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل 

 2.تحمل عنصر المخاطرة

سلع  إنتاجستخدم في تالسلع التي  لإنتاجأيضا يعرف على أنه تلك الأموال المتخصصة      

والمعدات أيضا بناء المباني والسكنات  كالآلات( Capital goods) أخرى ) السلع الرأسمالي

 3.وسلع نهائية( ،زيادة المخزون )مواد أولية ووسيطة إلىإضافة 

وائد هو التضحية بإنفاق مالي معين حالي يهدف إلى الحصول على ع مفهوم شاملوك     

 الية فيالم أكبر في المستقبل أو عملية يتم بموجبها توجيه الأصول المادية أو البشرية أو

 تعوض عن المخاطر الناشئ قصد تحقيق تدفقات مالية مستقبليةمعينة ب لحظة

 أهمية الاستثمار :الفرع الثاني

 إيراداتأنه أداة للحصول على  ، حيثدور هام في الحياة الاقتصادية وتطورها للاستثمار     

 4:تلخيص أهمية الاستثمار في العناصر التالية ، ويمكنفي المستقبل

  ب وسط نصيزيادة الدخل القومي وارتفاع مت إلىوالإنتاجية مما يؤدي  الإنتاجزيادة

 ؛الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين

 ؛توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين 

 ؛توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة 

 ؛زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة 

 ؛والعمالة الماهرة الإداريينين يتوفير التخصصات المختلفة من الفن 

 مما  حاجات المواطنين وتصدير الفائض للخارج بعالسلع والخدمات التي تش إنتاج

 لي.لرأسمااوالمعدات وزيادة التكوين  الآلاتة اللازمة لشراء جنبيت الألايوفر العم

 :أنواع الاستثمار الفرع الثالث

 5:الاستثمار حسب الهدف والوسائل والعائد والمخاطر ومن أنواعه يتنوع   

  ينقسم إلى حسب القائم بالاستثمار: -1
                                                             

 .307ص ،2014، عمان ،الأولىالطبعة  للنشر والتوزيع، الأكاديميونشركة دار  ،أسياسيات الاقتصاد الدولي جميل محمد خالد،1
 .72ص  ،2015 الجزائر، ،الطبعة الأولى، الحديثالجامعي  لمكتبا ،سياسة المالية للمؤسسة إلىمدخل  غربي حمزة، براق محمد،2
 .54 ص، 2016 الجزائر، الطبعة الأولى، مكتب الرشاد للطباعة والنشر، ،في الاقتصاد الكليالبسيط  قنوني الحبيب وآخرون، 3
 .14-13ص  ،ذكره قبس مرجع عطا الله، احمد دجما 4
 .40ص، 2008مصر،  أمبيرشن للطباعة، الطبعة الأولى، ،الاستثمارات العربية ومستقبل التعاون الاقتصادي العربي علي لطفي، 5
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 مدخرات الغير إلى تكوين :يتمثل فيما يوجهه الفرد من مدخراته أو الاستثمار الفردي

 رأس مال حقيقي جديد.

 ركات الذي تقوم الشالجديد : فتتمثل في رأس المال الحقيقي استثمارات الشركات

زة أو لمحتجابتكوينه وتمويله إما عن طريق الاحتياطات التي يتم تكوينها من الأرباح 

 من القروض التي يتم الحصول عليها

 أس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الحكومة : فيتمثل في رالاستثمار الحكومي

العام أو من حصيلة أذون  الإنفاقبتكوينه وتمويله إما من فائض الإيرادات عن 

حصيلة القروض الأجنبية أومن الحزينة " القروض التي تطرحها للاكتتاب العام "، 

 التي تعقدها مع الحكومات أو الهيئات الأجنبية.

 :أجنبي(-ي)وطن حسب جنسية المستثمر -2

 :لمستثمر فيه وينقسم مولة تنتمي لنفس البلد االمالجهة المستثمرة والاستثمار الوطني

 .إلى عام وخاص

  :أحد المؤسسات أو  ، أوالحكومة ، أويقوم عليه القطاع العاماستثمار وطني عام

 تخفيف حدة البطالة. الهيئات العامة بدافع عام مثل:

 وتقوية  مؤسسات خاصة بدافع تعظيم الربح أو ،أفراد به:يقوم استثمار وطني خاص

 المركز التنافسي.

 فيه الاستثمار أي  الجهة المستثمرة والممولة لا تنتمي للبلد المقام :الأجنبي الاستثمار

 إلى: ، وينقسممال حقيقي جديد خارج الدولةيتم تكوين رأس

 ملكيتهم  بسبب، وهو تلك الاستثمارات التي يديرها أجانب :رأجنبي مباش استثمار

هذه الاستثمارات تتم  ، ومعظملهم حق الإدارةر تملكهم لنصيب يبر ، أوالكاملة لها

 الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أنواع: ويشمل بواسطة الشركات متعدية الجنسيات

  آلاتمصانع :ثابتاستثمار ،. 

  مواد خام، منتجات نهائية. :المخزوناستثمار في 

  إداريإسكان  مساكن، :عقارياستثمار. 

  أو شراء وهي استثمارات في شكل قروض أجنبية، :غير مباشراستثمار أجنبي 

 .خاصة أوالأجانب لأسهم حكومية 

 :الجغرافيمعيار النطاق وفق  -3

 :يشمل هذا النوع من الاستثمار مجموعة من الدول. استثمار دولي 

 ر بعض المشار: ويكون على مستوى الدولة أو القطُر مثل: استثمار قومي يع فبَمِِص ّْ

 .الخمترو الأنفاق... ،مثلاً السد العالي

 :إقليم الدولة)كالجامعات، المعاهد( على مستوى ويكون استثمار إقليميي. 

 ويكون الاستثمار على مستوى المحليات)كالمدارس(استثمار محلي :. 

 وفق المعيار الهدف من الاستثمار: -4
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  ؛ممكن تحقيقه: أي تحقيق أقصى عائد الربحيةهدف 

  إستراتيجية؛أهداف 

 ؛أهداف أمنية 

 هدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة في الموازنة العامة. 

 حسب الشكل: -5

 إنتاجية: هو عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات الاستثمار العيني 

مثل أراضي  تحديثها أوأو المحافظة على الطاقات الإنتاجية الموجودة  جديدة،

 ...الخ.يمبان ،صلحةمست

 :عنه بالعملة المحلية أو  ، معبراهو المقابل النقدي للاستثمار العيني استثمار النقدي

 الأجنبية.

 حسب مدة الاستثمار: -6

 المالية ، والأوراق: ويشمل كلا من الودائع الزمنيةالاستثمار قصير الأجل ،

 .الأجلالائتمانية قصيرة  والتسهيلات

 والمشروعات الاستثمارية التي تؤسس  ويشمل الأصول، الأجل: الاستثمار طويل

 بقصد الاحتفاظ بها وتشغيلها مدة والتي يصعب تحويلها إلى نقود.

 حسب سرعة تحقيق العائد: -7

 المالية كالأسهم والسندات. الأوراقمثل الاستثمار في السريع:  الاستثمار ذو العائد 

  الأساسية، الصناعات الثقيلة.مثل مشاريع البنية  :البطيءالاستثمار ذو العائد 

 حسب طبيعة الاستثمار: -8

  وهو متعلق بالجانب المادي الملموس في المشروعات.اديماستثمار : 

 وهو تحسين خصائص العنصر البشرياستثمار بشري :. 

 العائد: إدرارحسب  -9

 دون اعتبار لما يدُِره من عائد : وهو الاستثمار الذي تقوم به الدولةالاستثمار التلقائي 

 الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية. إقامةمثل:الاستثمارات الحكومية في 

 :وهو الاستثمار الذي يقوم به الأفراد بدافع توقع عائد مُجرٍ عنه، الاستثمار المحفز 

 .ولولا توقع هذا العائد لما أقدم الأفراد عليه

 

 

 

 

 

 مراحل اختيار الاستثمارات المطلب الثاني:
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المؤسسة لا يعد  أهدافأن انتقاء المشروع الذي يسمح بتحقيق  ، نجدمليةالناحية الع من     

تحقيق أحسن مشروع يرتبط مباشرة باحترام مختلف المراحل المتعلقة  ، لكنعملا سهلا

 1بعملية اختيار المشروع الاستثماري والمتمثلة في:

 :مرحلة التصور 

 رتكز علىتنجدها  إذ ،هذه المرحلة في تحديد المشكل واقتراح الحلول المناسبة تتمثل     

 صياغة الاقتراحات والأفكار. الإبداع ،، التصورالمعرفة

ي يسير ع الذلا يمكن الاحتفاظ بأحسن مشرو ، إذااعتبار هذه المرحلة ذات أهمية بالغة يمكن

وضوع مة المشاريع الاستثمارية مكان مسجلا في قائ إذاالمؤسسة إلا  أهداففي اتجاه 

 الدراسة.

 :مرحلة الانتقاء الأولي 

الأهداف  دراسة المشاريع التي تتطابق مع ، يستحسنلأسباب متعلقة بالزمن والتكلفة     

لى أرض تشكل قيودا أثناء تنفيذها وتجسيدها علا والتي ، المؤسسة وإستراتيجيةالعامة 

 ملائمة،ثة الالحدا السليم، الإدراك..الخ( في هذا المستوى يشكل ، التكوين.الواقع) التمويل

 .ديةالمردوالخبرة معايير تساعد على حذف الاقتراحات غير قابلة التحقيق أو منعدمة 

 :مرحلة الانتقاء 

ؤسسة الم إعدادعلى مستوى هذه المرحلة تكون مشاريع محل الدراسة معمقة سواء من     

 ية:ن خارجيين حيث تحتوي هذه المرحلة على الجوانب التالنفسها أو من طرف أخصائيي

 :الدراسة التجارية والتسويقية 

ار عدة لاعتبنجدها تأخذ بعين ا ، إذاأهمية في العملية الاستثمارية أكثرتعد هذه الدراسة 

 معايير منها:

 الخ.دراسة السوق المنافسة. التوزيع، الاتصال، السعر، المنتوج، سويقية :ت.. 

 التمويل...الخ المردودية، نفقات الاستغلال،، رقم الأعمال : مالية. 

  القوانين، النصوص التطبيقية...الخالمحيط :. 

 

 

 :الدراسة التقنية والاقتصادية  

الح تقوم المص إذاقني والاقتصادي للمشروع الاستثماري تتخص هذه الدراسة الجانب ال

 د :يحد ،على المشكل المطروح الإجابةالتقنية بدراسة الفرضيات التقنية التي من شأنها 

 ؛المبلغ الأصلي للاستثمار 

 ؛تكلفة الاستغلال 

 الاحتياجات من اليد العاملة. 

                                                             
 .151-149ص  ص ،2013، رالجزائ ،الأولىالطبعة  دار هومة، ،المالي للمؤسسة التسير ،شيحةخميسي  1
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 الدراسة المالية: 

 :تدرس المصالح المالية مختلف إمكانيات التمويل المتمثلة في مرحلةخلال هذه ال

 ؛التمويل الداخلي المتاح بواسطة التمويل الذاتي 

 ؛التمويل الخارجي بواسطة القروض لدى الهيئات المالية 

 لزيادة المحتملة لرأس مال.لاللجوء  إمكانيات 

ي ية فتحدد هذه الدراسة مختلف مصادر التمويل التي تسمح بإنجاز المشاريع الاستثمار

روع المش المخطط النهائي للتمويل في حالة انتقاء إعدادالنهاية يتم  ، وفيالشروط أحسن

 المحتفظ به.

 :دراسة الخطر 

يكون  يمكن أنحة واض ةبصف إليهالتطرق  نإذ يعتبر الخطر كعامل هام في حياة المؤسسة،

ية بمصداق تثمارباختيار طبيعة الاس مرتبط بالمبالغ المدرجة في انجاز المشاريع الاستثمارية،

 ...الخالدراسة التقديرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث:مخاطر الاستثمار وطرق تسييرها

ل قرار، مقررات الاستثمار الموائمة بين العائد والخطر المتوقع من ك تتضمن معظم     

  وبصفة عامة هناك أكثر من مصدر لاحتمال حدوث مخاطر الاستثمار. 

 مخاطر الاستثمار :الفرع الأول

 1:تصنيف مخاطر الاستثمار إلى نوعين رئيسين هما يمكن  

 :Systematic Risksالمخاطر المنتظمة  -1

تعود المخاطرة المنتظمة لذلك الجزء من التباين بين العوائد المحققة والعوائد المتوقعة والذي 

يحدث بسبب عوامل تؤثر على أسعار جميع الأوراق المالية الموجودة في سوق الأوراق 

وتعد التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مسببات لهذه المخاطرة المنتظمة  المالية،

)أسهماً وسندات( ويكون هذا  تحرك في أسعار معظم الأوراق المالية ويكون دورها بإحداث

                                                             
 .221- 220ص ص ،ذكره  بقمرجع س ،كنجو مروان شموط،كنجو عبود 1
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مستوى مخاطرة المنتظمة المرتفع  لذلك تكون مبيعات الشركات ذات التحرك بالاتجاه نفسه،

 رتبطة ارتباطاً كبيرا مع تحركات السوق.أرباحها وأسعارها م

د وأن لكسافإذ كانت هناك معلومات _على سبيل المثال_مفادها أن الاقتصاد في طريقه إلى ا

م هفهذا سيؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار أس أن تنخفض،لها أرباح الشركات يتوقع 

اسم مخاطرة  لذلك يطلق على المخاطرة المنتظمة معظم الشركات المدرجة في السوق

خصائص م بالسومن هنا نصل إلى أن المخاطر المنتظمة أو السوقية تت (Market Risk) السوق

 التالية:

 ؛تنشأ بفعل عوامل مشتركة تشمل النظام الاقتصادي كله 

 ،نها لذلك فإنها تصيب كل الاستثمارات ومن ضم تؤثر في جميع الشركات العاملة

 ؛الاستثمار في الأوراق المالية

  ؛يمكن تجنبها بالتنويعلا 

  يمكن قياسها بمعامل بيتاBeta Coefficient . 

 :Unsystematic Risksالمخاطر الغير المنتظمة   -2

ً بشركة معينة أو قطاع معيمخاطهي ذلك الجزء من ال يتعدى و ن،ر الكلية الذي يكون متعلقا

 ا النوعلى هذإالعوامل المؤدية المخاطر المنتظمة الناجمة عن التأثيرات العامة للسوق، ومن 

ات في التغييرة، الإضرابات العمالي توجهات المستهلكين، ،الإدارة راتقد من المخاطر،

 ظهور اختراعات جديدة القوانين والتشريعات التي تؤثر على شركة أو قطاع معين،

 هذه و بما أن ،العوامل تأثيره الخاص على سعر السهم بحيث يكون لكل من هذه وغيرها،

 حده.فيجب دراسة تأثيرها على كل شركة أو قطاع على العوامل تعد مؤثرات خاصة، 

 Non)ن تصنيف المخاطر الغير النظامية، أو ما يطلق عليها أيضا المخاطر غير السوقيةكيم

Market Risks) عموما، على أنها مخاطر  ا بعض المحللين بالمخاطر الخاصة،أو قد يدعوه

الشركة ومن  أرباحكيفية تأثير هذه البيئة على اجمة عن البيئة التشغيلية للشركة و تشغيلية ن

 ثم على توزيعاتها من الأرباح.

 طرق تسيير مخاطر الاستثمار :الفرع الثاني

حيث قدرته على إدارتها أو  يمكن تقسيم الأخطار التي يتعرض لها المستثمر من     

 1وتقليلها وأخطار يصعب التحكم فيها:تخفيضها إلى أخطار يمكن إدارتها 

تقليل دارة ون يتدخل في إيمكن للمستثمر أ الأخطار التي يمكن إدارتها أو تقليلها: -1

 الأخطار

 وذلك لنوع من الأخطار، Portfolio Inostementالخاصة بمحفظة الاستثمار 

الفريدة  الأخطارو أ Unsystematic Risksويطلق عليها الأخطار الغير المنتظمة 

                                                             
 الأولى،الطبعة  السحاب للنشر والتوزيع، ،الدليل العلمي للاستثمار بالبورصة التحليل الأساسي أسامة عبد الخالق الأنصاري،  1

 .66-65صص ، 2008 ، القاهرة
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unique Risks  هذه الأخطار تتعلق ببعض العوامل التي تحيط بنوع الاستثمار أو

 المشروع مثل:

  ؛العليا والعاملين الإدارةخطر انخفاض مهارة 

 ؛صعوبة تسويق منتجات المشروع 

 ؛تأثير المنافسة على المشروع 

 سياسات ترويج ناجحة. خدامعدم است 

كل العناصر السابقة أو هذه الأخطار يمكن لمدير المشروع أن يتحكم فيها أو أن يقللها وذلك 

تطوير سياسات الترويج  العليا والعاملين بالمشروع، الإدارةعن طريق حسن اختيار 

دراسة سياسات المنافسين وإنشاء منافذ توزيع بناء على دراسة احتياجات  والتسويق،

نتيجة لأحد العوامل السابقة يمكن  الإيراداتحدث أي انخفاض في  أي أنه إذا المستهلك،

التدخل وإيجاد حلول لمنع تأثير هده العوامل ولتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 

وتؤدي سياسة التنويع إلى تقليل هده المخاطر أو قد تؤدي إلى إلغاء تأثيرها على  الاستثمار،

 المشروع.

وقدرة المستثمر على إدارة هذه المخاطر وبين  الخطرالعلاقة بين درجة يمثل المنحنى التالي 

 .سياسة تنويع فرص الاستثمار

 العلاقة بين تنويع الاستثمارات وإدارة الخطر :(01-01الشكل رقم)

 

 
 

 الطبعة العملي للاستثمار بالبورصة )التحليل الأساسي(، الدليل أسامة عبد الخالق الأنصاري، المصدر:

 . 66، ص 2008، القاهرة، الأولى

MARKET Risk 

Systematic Risk 

أخطار يمكن إدارتها 

 وتقليلها أو تجنبها
درج

ة 

الخط

 ر

أخطار يصعب إدارتها أو تقليلها بإتباع  تنويع الاستثمار

 سياسة التنوع

Unique risk 

unsystematic risk 
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التي لا  الأخطارخر من النوع الآ: Market Risk( System Risk)أخطار السوق  -2

يستطيع المستثمر أن يديرها أو أن يتجنبها مهما زادت تنويع 

 الاستثمارات،ويعرف هذا الخطر)بأخطار السوق( أو الأخطار المنتظمة.

حتى  Unique Risksالفريدة  الأخطاريلاحظ من الشكل السابق أن المستثمر يستطيع إدارة 

يادة ت وزلمستثمر تنويع الاستثمارايصل إلى نقطة معينة على المنحنى عندها لا يستطيع ا

م ا قاالسوق والتي يصعب إدارتها أو منعها مهم أخطار عددها ويدخل في منطقة أو نطاق

 المستثمر بإتباع سياسة تنويع الاستثمارات.

 رةإدا وتعكس أخطار السوق العوامل التي تؤثر في الاستثمارات وتدخل في نطاق خارج عن

لى عالمستثمر،ولكنها أخطار خاصة بالتغيرات الاقتصادية وتأثير السوق أو المشروع 

 .الاستثمار

 

 

 المبحث الثاني: ماهية المشروع الاستثماري

ي نى عنها لأتعتبر المشروعات الاستثمارية أحد الفروع الاقتصادية الحديثة التي لا غ     

حة مقترعات الاستثمارية الدولة وتعد دراسات الجدوى ذات أهمية بالغة بالنسبة للمشرو

عها أنواووليست القائمة وفي هذا المبحث نسعى إلى تحديد ماهية المشروعات الاستثمارية 

 والمراحل التي تمر بها دراسة الجدوى.

 مفهوم المشاريع الاستثمارية وخصائصها :الأولالمطلب 

و ري ألقد تعددت الآراء والتعاريف فيما يتعلق بمفهوم ومعنى المشروع الاستثما     

غم رنها أالاقتصادي نظرا لتعدد الجوانب والخصائص والأهداف التي يتخذها المشروع، إلا 

روع تعددها وتنوعها بسبب المدخل الذي ندخل من خلاله إلى البحث في المقصود بالمش

 على طبيعة المشروع وتعدد عناصره بجوانبه المختلفة. الاستثماري فكلها تجمع

 مفهوم المشروع الاستثماري :الفرع الأول

مخرج حسي مثل البناء أو ابتكار جهاز أو منتج صناعي  أي تعرف على أنها منتج وهو     

كهرباء والماء أو حتى برنامج حاسوبي وخدمة ،مثل خدمة توفير الاتصالات أو توفير ال

ونتيجة مثل ما نحصل عليه عند إجراءات بحوث أو دراسات أو حتى ،الخدماتوغيرها من 

 1.عند القيام بحملات دعائية أو انتخابية

لوقت اوقد يعرف المشروع الاستثماري على أنه اقتراح بتخصيص قدر من الموارد في     

 ،وسيعهاة أو تقائم إنتاجيةتأهيل طاقة  إعادةجديدة أو  إنتاجيةالحاضر لتستخدم في خلق طاقة 

 من الحصول على منفعة صافية  بهدف

                                                             
 ،عمان، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريعجهاد فراس الطيلولي،   1

 .21، ص2011
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تشغيلها في المستقبل عبر فترة زمنية طويلة نسبيا ووفقا لهذا المفهوم يوجد ثلاثة أنواع 

 1.التوسعة ، دراساتالتأهيل إعادة ، دراساتلدراسات تقييم المشروع و هي دراسات الجدوى

طوير أو نيابة أو مستودع،أو أن يكون تكما يمكن أن يكون المشروع عملية بناء مصنع 

 أو طةالأنشنظام جديد أو تطوير برمجية والمشروع هو خدمة من  إدخالمنتجات جديدة أو 

السمة  ع لأنوهذا قد لا يكون كافيا في التعبير عن المشرو المهام التي لها بداية ونهاية،

 يوع هي أنه شيء مختلف غير اعتيادالأساسية في المشر

 2.أومألوف

 

، سلعة أو خدمة إنتاجمن أجل  الإنتاجأو تنظيم يؤلف بين عناصر  إنتاجيةكما هو وحدة 

وقد يظهر  النشاط،ين عن هذا ل المشروع للربح والخسارة الناتجبالاستقلال في تحم ويتمتع

 3.في تمتع المشروع بالشخصية المعنوية

: لتاليماري على النحو امن خلال هذه التعاريف يمكن صياغة تعريف المشروع الاستث    

ل انجاز أهداف مسطرة في فترات زمنية محدودة باستغلا إلىيعتبر كنشاط منظم يهدف 

 لحصولاقائمة، وتوسيعها وذلك فقط من أجل  إنتاجيةموارد متنوعة أواعادة تأهيل طاقة 

 على منفعة صافية من تشغيلها في المستقبل.

 خصائص المشروع الاستثماري :الفرع الثاني

ما ممحددتين  المشروع هو سلسلة من الأنشطة المترابطة والمتكاملة له بداية ونهاية إن     

 و بعده،أبله المجدول أو قيجعله مؤقتا يبدأ بوقت معين وينتهي في وقت معين سواء تم بالقول 

و أروفه يتميز المشروع هو كونه مزيجا فريدا من الأنشطة لا يتكرر كثيرا في ظ هكما أن

قدم يلي التا تأديته وهذا ما يجعل لخصائص المشروع أهمية خاصة والجدول ةأو طريق أنشطة

 دة.لخصائص المشروع حسب مصادر متعدتحديد 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

الطبعة  رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، مونة ،تخطيط المشروعات الاستثمارية ودراسات الجدوى السيد محمد أحمد السريتي،  1

 .24-23ص ص ، 2009، الإسكندرية الأولى،
   نجم عبود نجم، مدخل إلى إدارة المشروعات ، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2013، ص 2.16

الطبعة  هوسنة الشباب الجامعية للنشر، ،(إداريا محاسبيا، تمويليا، المشروعات الاستثمارية )اقتصاديا، إدارة عبد الله حسين جوهر، 3

  الأولى

 .12، ص 2011 ،الإسكندرية
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 خصائص المشروع :(01-01الجدول رقم )

 الملاحظات الخصائص المؤلف

الدليل المعرفي لإدارة 

 المشروعات

PMBOKR.2e 

2001 

أو خدمة أو نتيجة  مؤقت، ومنتج-

 فريدة

في  تبرزانسمعتان  -

المشروعات هما الطبيعة 

المؤقتة للمشروع والسمعة 

الفريدة غير المتكررة 

 المختلفة من مشروع لأخر

 جون نيكولاس

J.Nicholas 2004 

 

الغرض الواحد،فريد مختلف -

عمن سبقه،مؤقت،تخطي الحدود 

التنظيمية،فريق عمل 

نجاز جديد،المخاطرة العالية،ا

 الهدف عبر دورة حياة المشروع

توسيع كبير لخصائص -

المشروع لضمان رؤية 

 المشروعات الإدارةممثل 

 وآخرونروبوتهام 

RowbthamEt al .2007 

،مشروع من الأهداف المحددة-

 معقدةنوع واحد وجديد ،علاقة 

،مخاطرة الوقت الأنشطةبين 

التكلفة والموارد  وعند انجاز 

 المستخدمةالموارد المشروع ،

 تكون فائضة

توسيع للخصائص لتخطية -

المخاطر وموارد المشروع 

 إكمالهعند 

 بوني بيفور

B.Biafore 

2010 

 كونه فريداً -

 واضحة أهداف-

البداية عند نقطة من الزمن   -

 بتحقيق الأهداف

الموازنة بإنجاز المشروع بتكلفة -

 مرغوبة

أن هذا التعريف يحمل تأكد -

ادة على الخصائص المعت

للمشروع في كونه فريدا 

ومؤقتا وان يتم تحقيقه 

 بتكلفة معينة

 سكوت دالي

Scot Dally 

2011 

 مؤقت-

 محددة وقابلة للقياس أهدافذو -

مقيد بالوقت النطاق التكلفة -

هذا التحديد يتوافق مع -

 استخدام مايكرو مؤقت

المشروع من أجل تحقيق 



 الفصل الأول: دراسة شاملة عن الاستثمار وتمويل المشاريع الاستثمارية
 

 14 

 الأهداف في ظل المحددات والجودة

مان، علأولى، ، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة ال إلى إدارة المشروعاتمدخ نجم عبود نجم، :المصدر

 .29-28صص  ،2013

 مقومات المشروع الاستثماري الفرع الثالث:

 1يرتكز المشروع الاستثماري على مقومات أهمها:  

 دوات.: كالبضائع والمواد الخام والمعدات والآلات والعدد والأمقومات مادية -1

القيمة  ،حقوق الملكية ،سمعة المشروع، كالاسم التجاري :مقومات معنوية -2

لات الوكاوالعلامات والرسوم والنماذج و ،الصناعية والتجارية وبراءات الاختراع

 وعقد إيجار المكان.

 أنواع المشروعات الاستثمارية المطلب الثاني:

يم حسب الملكية وهناك سستثمارية إلى أنواع عدة فهناك تقيم المشروعات الاسيمكن تق     

 2:م حسب الحجميقست

 :أنواع المشروعات حسب الملكية -1

لاق في لانطيعتبر الهدف المراد تحقيقه من المشروع هو النقطة المحورية التي تحدد نقطة ا

عات المشرويم سهذا المنطلق يمكن تق ، ومنتحليل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع

 حسب ملكيتها إلى ثلاثة أقسام وهي:

 :المشروعات الاستثمارية الخاصة 

تعود  تاليالمشروعات الاستثمارية الخاصة هي المشروعات التي يمتلكها القطاع الخاص وبال

صر ق أقتحقي إنالخسارة أو الربح على مالكيها، من هنا فإن النظرية الاقتصادية تفترض 

 الفرق والربح الذي يسعى إليه المشروع هو الرئيسية لأي مشروعر من الأهداف ربح يعتب

مفهوم بحسب هذا ال الإنتاجدرج ضمن تكاليف ينو ،الإنتاجبين حصيلة المبيعات وتكاليف 

 أن ير إلاوقد يخطط للربح وتعظيمه على المدى القص جميع النفقات التي يتحملها المشروع،

لربح ولكن على الرغم من أن تحقيق ا لطويل،معظم المشروعات تخطط للربح على المدى ا

الهدف  هذا يعتبر ضروري للاستثمار المشروع ونموه إلا أنه لا يعتبر الهدف الوحيد فبجانب

 اً لاهتمام المشروعات الخاصة ومن أهمها :عهناك أهداف أخرى كثيرة موض

 ق أقصى قدر ممكن من المبيعات كوسيلة لحصول المشروعات على شهرة قيتح

 ؛عة وثقة كبيرة في الأسواقواس

 ؛الاحتفاظ بسيولة مناسبة كي لا يتعرض المشروع لمخاطر العصر المالي 

 كسب أسواق خارجية وتعظيم الصادرات. 

                                                             
 .25ص ،ذكره  بقمرجع س عبد اللّ  حسين جوهر، 1
 الطبعة دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ،وى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستثماريةد دراسة الج قيري نوري موسى،ش 2

 .20-18ص ص  ،2013 ،عمان الثالثة،
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والأهداف الاجتماعية  والبقاء والاستمرار، كالاحتفاظ بسمعة حسنة، أخرىوهناك أهداف 

فيه  الذي تعمل الاقتصاد القوميوالتي تكون نابعة من منطلق المسؤولية الاجتماعية تجاه 

إلا أنه يجدر القول هنا أن تعظيم القيمة  ن على صنع القراريوتكتسب رضا العملاء والقائم

 .السوقية للمشروع يغير الهدف المسيطر على باقي هذه الأهداف

 :المشروعات العامة 

الاستثمارية العامة هي المشروعات التي تعود ملكيتها إلى الدولة وبالتالي يعود  المشروعات

المجتمع الخسارة  أفرادويتحمل جميع ، تمخض عنها نفع إذاالنفع على جميع أفراد المجتمع 

 ما بنيت هذه المشروعات العامة بالخسارة. إذا

هداف العامة للاقتصاد الأ ومن هنا فإن الهدف المسيطر المشروعات العامة في تحقيق

لذلك فإن المعيار الاقتصادي أو المنفعة العامة هي التي تحدد  وتعظيم المنفعة العامة،، القومي

فالمنفعة  سواء تحقق ربح من قيام هذا المشروع أو لم يتحقق، جدوى المشروع من عدمه،

ب أن لا يتم ذلك العامة قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر تكلفتها أو أقل ولكن يج

على حساب تحقيق الأهداف التي أنشئ المشروع العام من أجلها وفيما يلي أهم الأهداف التي 

 تنشئ من أجلها المشروعات العامة.

 لة مثل صناعة الأسلحة قيام بعض المشروعات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي للدو

افي الدولة المنتجة للنفط مص وطنية كإنشاءوال قتصاديةلا، أو الاعتبارات اوالذخائر

 ؛قاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمية إنشاءأو  ه،للتكريره أو أسطولا بحريا لنق

  ية جتماعلاتكلفة الاعتبارات امشروعات وبيع منتجاتها بأقل من قد تقوم الدولة بإنشاء

 ؛والأدوية...الخ ،كما في حالة الخبز والمنتوجات

  هو الحصول على موارد مالية  إنتاجيةالدولة لمشروعات  إنشاءقد يكون الغرض من

لتمويل نفقاتها بدلا من لجوئها لفرض ضرائب جديدة فصناعة السجائر والتبغ من 

 ؛المشروعات العامة في كثير من الدول والتي تدر على الدولة بالربح

 النقل  :مثل لبنية التقنيةمشروعات المنافع العامة التي تنتج الخدمات الأساسية وا

 .والمواصلات والطرق والجسور والمياه والكهرباء...الخ

 )المشروعات المشتركة)المختلطة: 

القطاع العام )الدولة( والقطاع الخاص)الأفراد( فأحيانا  إلىوتعود ملكية هذه المشروعات 

كثيرة تكون الاستثمارات المطلوبة كبيرة الحجم، فتقوم الدولة بتوفير حصة من جانبها 

خطوط  إقامةمثل مشروعات  لتشجيع القطاع الخاص للدخول في مثل هذه المشروعات،

وغير ذلك من المشروعات التي  الزراعية، الأراضيالسكك الحديدية، واستغلال واستصلاح 

وإلا فإن القطاع الخاص لن يجد حافزا  تتطلب مخاطرة كبيرة وأموالا واستثمارات طائلة،

 للدخول في مثل هذه المشروعات.

إن أهمية معرفة نوع الملكية للمشروع هل هو مشروع خاص أم مشروع عام أم مشروع 

ايير المالية والمعايير الربحية أو مختلط )مشترك( ضرورية كون الملكية تحتم وضع المع
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المعايير الاقتصادية لدراسة جدوى المشروع وبالتالي اتخاذ قرار بتنفيذ المشروع أو التخلي 

 عن تنفيذه.

 تقييم المشروعات حسب حجمها -2

 يمكن تقييم المشروعات بحسب حجمها إلى قسمين هما:

 وتتميز بما يلي :المشروعات صغيرة الحجم: 

  ؛في فترة قصيرة نسبيا إنتاجتخطي 

 ؛تعتمد على تكنولوجيا بسيطة 

 ن أالممكن  تحتاج رأس مال صغير لذلك فإن طريقة التمويل بسيطة وبالتالي فمن

 ؛تمول من صاحب المشروع

 ؛تاج إلى مستويات عالية من الخبرةلا تح 

 .يمكن أن تتواجد في مناطق متعددة 

 تتميز بما يلي :المشروعات كبيرة الحجم: 

 ؛تعتمد على تكنولوجيا معقدة 

  ؛بعد فترة طويلة نسبيا إنتاجتعطي 

 ؛كبير لذلك فإن طريقة التمويل أكثر تعقيدا مالج رأساتتح 

 الإدارية؛ج لمستويات عالية من الخبرة تحتا. 

 ناعيةالمناطق الصناعية في المدن الص مثل ،تاج إلى التمركز في مناطق محددةتح (

 منطقة سحاب الصناعية(.

 

 ةاريتثمدوى الاقتصادية للمشروعات الاسطبيعة وأهمية دراسات الج المطلب الثالث:

قديم تاري، بعد تحدد الرؤية المالية للمشروع الاستثم تأتي أهمية دراسة الجدوى في أنها     

منتج، شغيل للالت التسويقية أو الهندسية التي تحدد أوجه التكلفة وعناصر العناصر الفنية سواءا

لمشروع لرية التي تم تحديدها لتتلاءم من ناحية أخرى أ أو أساسية مع المستهدفات الاستثما

ى هذه الاستثماري وللتعرف عل د على نجاح المشروعمن خلال تقديمها للعناصر التي تؤك

 يلي:  ما إلىالدراسة أكثر نتطرق 

 مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية :الفرع الأول

 بأنها: جدوى الاقتصادية لمشروع استثمارييمكن تحديد المقصود بدراسة ال   

من الممارسات والبيانات التي  والمراحل المتتابعة والمكونة من عدد الأنشطةسلسة من  

من عدمه سواء كان هذا  ي في التحليل النهائي بإقرار إنشاء مشروع استثماري معينضتق

 1.المشروع جديدا أو توسعا في مشروع قائم أو إحلال مشروع قائم بمشروع آخر

 أهمية دراسات الجدوى :الفرع الثاني

                                                             
 .13 ص 2013 عمان، الطبعة الأولى، ،للنشر والتوزيعزهران  ردا ،دراسات الجدوى الاقتصادية بهاء الدين أمين، 1
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تكمن أهمية دراسات الجدوى في أنها أداة عملية تجنب المستثمرين الوقوع في المخاطر 

فإن دراسات الجدوى تعد ذات أهمية بالغة للمستثمرين من  الخسائر، وبالتاليوتحمل 

 1خلال:

ع لمشروتوضح له مدى نجاح ا ى الراحة والطمأنينة للمستثمر إذتوفر دراسات الجدو -1

 ؛ومعدلات أرباحه المتوقعة

تساعد دراسات الجدوى المستثمرين على الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن  -2

 ؛للموارد الاستثمارية النادرة نسبيا

تعد دراسات الجدوى ذات أهمية قصوى للدول النامية،نظرا لندرة مواردها  -3

 بتي يجفة الات الاستثمارية المختلالمالية،الأمر الذي يتطلب تحديد أولويات للمشروع

 ؛تنفيذها والاستثمار فيها حتى لا تضيع موارد الدول النامية

4-  ً البنوك ومنح  توقف عليه عملية الاقتراض منتأصبحت دراسات الجدوى شرطا

ارية ستثمالائتمان حيث لم تعد البنوك تكتفي بالضمانات فقط بالنسبة للمشروعات الا

 ؛بل تعتمد أيضا على دراسات الجدوى ونتائجها

تجنب دراسات الجدوى المشروعات الاستثمارية التعرض لمشاكل تمويلية في  -5

در تحديد مصا لأنها تمكن المشروع من المشروع، إتماممنتصف الطريق تحول دون 

صادر فضلا عن التعرف على تكلفة التمويل من كل مصدر من الم تمويله المختلفة،

 ؛المختلفة التي سوف يعتمد عليها المشروع الاستثماري مستقبلا

مقترض لرأس المال المملوك وال الأمثلتساعد دراسات الجدوى على تحقيق التوزيع  -6

والآلات لتشغيل ، مباني، يضاعلى الاستخدامات في مختلف الأصول من أر

 ؛المشروع وسداد الأجور وشراء الخامات

ماري للمشروع الاستث زمةاللاتساعد دراسات الجدوى على تحديد العمالة الفنية  -7

 المتوقعة لكل منها؛ والتكلفة والخامات وكافة متطلباته،

تهتم دراسات الجدوى بتحليل الحساسية الذي يعمل على قياس المخاطر في  -8

 ؛التعارضات بين المشروعات المختلفة دوإيجا عات المختلفة،لمشروا

على المفاضلة بين المشروعات  الرشيدة المستثمرةتساعد دراسات الجدوى  -9

 .الاستثمارية المقترنة

 

 

 

 

 

                                                             
  محمد احمد السريتي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1.17-16
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 مراحل دراسة جدوى المشروع الاقتصادي :الفرع الثالث

الاستثماري في صورة رسم  مرحلة دراسات جدوى المشروع يلي فيمانستعرض      

 طيطيتخ

 الاقتصادي.خطوات دراسة جدوى المشروع  (:02-01الشكل رقم)
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1 

 ؟هل نتائج التحليل التسويقي في صالح المشروع

القيام بالدراسة الفنية  عدم الاستمرار بل التوقف

 الهندسية

 فنينتائج التحليل ال

 صالح المشروع؟هل نتائج الدراسة الفنية في 

 القيام بالدراسة المالية والاقتصادية التوقف وعدم الاستمرار

 هل نتائج التحليل المالي والاقتصادي في صالح المشروع؟

 تقييم الربحية التجارية عدم الاستقرار بل التوقف

 نعم

 نعم

 لا

 لا

 لا
 نعم

2 

 الربحية التجارية في صالح المشروع؟هل نتائج 

 هل هناك  ضرورة لتحليل الربحية الاجتماعية )القومية( عدم الاستمرار

 نعم لا

 القيام بتحليل الربحية الاجتماعية

هل نتائج الربحية الاجتماعية في صالح 

 المشروع؟

الاقتراح الاستثماري هل إعداد تقرير  الإنهاء، عدم الاستمرار -التوقف

 وتوجيهه إلى مصادر الأموال



 الفصل الأول: دراسة شاملة عن الاستثمار وتمويل المشاريع الاستثمارية
 

 20 

 
 

أسس دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية، دار الهناء للتجليد، أحمدفوزي ملوخية، : المصدر

 .13-12-11ص ص  ،2009القاهرة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاستثماريةعموميات حول تمويل المشاريع  الثالث:المبحث 

بندا جوهريا ثابتا على جدول كل مشروع، ومر ذلك أن عمليات التمويل اليوم  عتبري     

التمويل ترتبط بشكل وثيق بشتى مناحي الحياة الاقتصادية والمالية من ناحية ومن 

تأثيره على جميع الأنشطة من ناحية أخرى علاوة على مايمثله التمويل كقضية 

تحديد الأفكار والفرص 

 الاستثمارية

مصادر 

 رسمية

 غير مصادر

 رسمية

تصفية الأفكار 

 الاستثمارية

 هل نتائج التحليل السابق في صالح المشروع 

 التوقف وعدم الاستمرار

 التوقف وعدم الاستمرار

 التمهيديةالقيام بدراسة الجدوى 

 هل نتائج الدراسة الأولية في صالح المشروع؟

 القيام بدراسة الجدوى التفصيلية

 دراسة الجدوى التسويقية

 نتائج الدراسة التسويقية

 لا

 لا

 نعم

 نعم
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في السعي نحو معالجة النقص في جوهرية للعديد من الأفراد والشركات والدول 

 المدخرات والإيفاء بالالتزامات.

 المطلب الأول: مفهوم تمويل المشاريع الاستثمارية

ساسية بر نواة أمويل الحجر الأساسي لقيام أو نجاح واستمرار المشاريع، كما يعتتيشكل ال     

ع جمي عليها المشاريع الاستثمارية في توفير مستلزمات الإنتاجية وتسديد التي تعتمد

للازمة ية امستحقاتها ونفقاتها، وبعبارة أخرى فان التمويل هو الحصول على المبالغ النقد

ء لتأسيس أو تطوير مشروع خاص أو عام وبالتالي يعتبر من أساسيات وضروريات إنشا

 شاطاتها وأحجامها.وتوسيع المشروعات بمختلف طبيعة ن

 :مفهوم التمويلالفرع الأول

 :ن أهمهاموأخذ التمويل عدة تعار يف وذلك لأهميته والتي انطوت على أكثر من تعريف      

 الاستثمارات،على  إنفاقها( من أجل  النقدية ) السيولة الأموالتوفير  التمويل بأنهيعرف  

 1.والاستهلاك الإنتاجبهدف زيادة ، مال ثابتسوتكوين رأ

هذه  إدارةثم  الأموالتعرف وظيفة التمويل بأنها البحث عن مصادر  أخرىومن جهة     

، والأسلوب العلمي هنا هو الذي يعتمد  على بأسلوب علمي وفني في نفس الوقت الأموال

، بينما الناحية الفنية بالقرار المالي في إدارة الأموالالقواعد والمبادئ والنظريات المتعلقة 

في استغلال وتوظيف الأموال في أفضل  اريوالمهوالخبراتي  الإبداعيتمثل الجانب 

 2.صورة

ل ن التمويأإلا أنهم يجمعون على  تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل،   

 يعني:

 .لدفع وتطوير مشروع خاص وعام  اللازمة توفير المبالغ النقدية -

 

 

  

 كما يعرفه البعض على أنه:  

 3.المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها إمداد 

 مايلي : يستخلصومن خلال هذين التعريفين 

 ؛الغ النقدية وليس السلع والخدماتالتمويل الخاص بالمب 

 ؛بة لا أكثر ولا أقلأن يكون التمويل بالمبالغ المطلو 

  ؛تطوير المشاريع الخاصة أو العامةهو الغرض الأساسي للتمويل 

 أن يقدم التمويل في الوقت المناسب، أي في أوقات الحاجة إليها . 
                                                             

   مثيم عجام، التمويل الدولي، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 23 .1
 2  عاطف جابر طه عبد الرحيم، أساسيات التمويل والإدارة المالية، الدار الجامعية، ا لإسكندرية، 2008، ص20. 

للطباعة  ادار الوفاء الدني ،دور البنوك الأجنبية في تمويل الاقتصاد وتقييم أدائها من حيث العائد والمخاطرة رون،خهشام حريز وأ 3 

 .53ص  ،2013 ،الإسكندرية الطبعة الأولى، والنشر والتوزيع،
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 تمويل الاستثمارات :الفرع الثاني

ومات والحك الأفرادإن طلب التمويل ليس على مستوى المشروعات فقط بل على مستوى     

هذا التمويل خاص  سواء كان أيضا فيجب أن يكون كل شخص مسؤولا عن التمويل،

ية من لخارجفإنه يجب مراقبة التدفقات النقدية ا بمشروع كبير أو لتدبير بناء مسكن شخصي،

 مول هيومسؤولية الم ،أخرىجهة والتدفقات النقدية الداخلة)العوائد المحصلة( من جهة 

لوفاء لئما محاولة التأكد من حسن تدبير العوائد المحصلة والمدفوعات بحيث يسير المال دا

 بالمدفوعات اللازمة كلما ظهرت.

لعوائد نت اوعندما تتساوى المصروفات وعوائد الاستثمار فلا توجد هناك مشكلة، أما إذا كا

ل فإنه يلزم تدبير ضمان لتوفير الما أو المصاريف تحدث بشكل متقطع وغير مستمر،

، المصروفات أقل من المالية ويحدث هذا عندما تكون العوائد ،الضرورية للمصروفات

ت صروفاأما حالة كون العوائد المالية أكبر من الم وينجم عن ذلك ظهور العجز المالي،

 فيتشكل لدينا فائض .

وفي حالة تطبيق مفهوم تمويل المشاريع الاستثمارية فيظهر لدينا ضرورة عمل الدراسات 

وحجم المخاطرة (، )التكاليف، والمصروفاتلبيان حجم العوائد المتوقعة اللازمةالاقتصادية 

 1 .على مستوى عمر استثمار المشروع قبل الشروع في البحث عن أسلوب التمويل المناسب

 

 

 : التطور التاريخي للتمويلالفرع الثالث

من  اتطور بدءمراحل عديدة من ال إخبارإلا بعد أن  ة الحاليةلم يظهر التمويل بالصور  -1  

نصب ييز ، وكان الترككعلم عن علم " الاقتصاد " عشرين، وقد بدأ تفصيل التمويلالقرن ال

، "مويل مصطلح " الت، ومن هنا ظهر تتعلق بكيفية الحصول على الأموالعلى الوسائل التي 

 ليها فيعلتي وكان التركيز على توفير السيولة بشكل يمكن المنظمة من الوفاء بالالتزامات ا

 الوقت المحدد.

من  اعتبارهوذلك ب مما أثر تأثير بالغا على الاهتمام بالتمويلثم ساد الكساد في الثلاثينات  -2

 لىع افظة، فقد زادت درجة الاهتمام بالمحية والبقاء في الحياة الاقتصاديةعناصر الحما

حماية  ه إلىذا بدأ الفكر المالي يتوجللمالي والتصفية وإعادة التنظيم وال شالسيولة والف

 المستثمر أو الجهات المقرضة.

ي من لمالح هناك قيودا في التمويل يتمثل في توفير هيكل تمويلي سليم نظرا للفشل اوأصب

 المشروعات. يد من القوانين التي تراقب أعمالناحية وظهور العد

 لمنظماتلى اعونتيجة لهذه المرحلة زاد حجم البيانات المالية التي تحتم القوانين السارية 

 الإعلان والإفصاح عنها.

                                                             
 .41-40 ص ،سبق ذكره مرجع علي لطفي، 1
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لتخطيط ساليب اتوالى الاهتمام بالتدفقات النقدية للمنظمات وكذلك أ الأربعيناتوفي حقبة  -3

ليه عي تقوم الت المالي والرقابة مع الأخذ في الاعتبار التحليل المالي ، وكان الأساس المالي

ك ل وذلاستخداما أمث الأموالالمنظمات في هذه الفترة هو كيف يتسنى للمشروع استخدام 

 اليبة،  وظل التمويل عن طريق المصادر الخارجية بصورة وصفية للأسالجاري هلعمليات

 والأدوات دون التطرق إلى المسائل الفنية المتعلقة به.

ز ومنذ الخمسينات وحتى منتصف الستينات من القرن العشرين أصبح محور الارتكا -4

ل التموي )بت الثا ينصب على اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة الرأسمالية وتقييم رأس مال

ه ى هذطويل الأجل ( ومعرفة التدفقات الناتجة عن الاستثمارات طويلة الأجل ومدى جدو

 .فةمختلد في تقييم الاستثمارات الالاستثمارات وساعد على ذلك ظهور أدوات جديدة تساع

 :نهاة عددا من الانتقادات والتي مالمالية خلال هذه الفتر الإدارةوقد واجهت     

 على  لتركيزالمالية على المنظور الخارجي للوظيفة المالية بدلا من ا الإدارةيز ترك

 ؛اتخاذ القرارات المالية داخل المنظمة

 ؛رةانصب التركيز على تمويل المشروعات العملاقة دون تمويل المشروعات الصغي 

 على الأنشطة غير العادية وغير المتكررة في حياة المشروعات مثل التركيز 

ة الربحيأكثر من التركيز على عمليات المشروع مثل السيولة و دماجنوالاالانضمام 

 ؛وغيرها

  ال دون التركيز على تمويل رأس الم الأجلالتركيز على قضايا التمويل طويلة

 ؛العامل

 Portfolio theoryينات وحتى الآن تم تطوير نظرية محافظ الاستثمار ستومنذ منتصف ال -5

بسبب زيادة اهتمام المشروعات بتحقيق الربحية من خلال الاستثمار في مشاريع وأدوات 

 Capital Asset Pricing Modelمالية متنوعة، ظهر أيضا نموذج تسعير الأموال الرأسمالية 

)CAPM( 1.والذي انطوى على تحليل المخاطرة وربطها بالعوائد على كل استثمار 

  : أنواع التمويلالفرع الرابع

 2هناك أنواع كثيرة للتمويل يمكن تصنيفها كمايلي:    

 الصادرات:تمويل  -1

لدفع تم اإذا افترضنا أن مصدر السلعة معينة تعاقد مع مستورد لها في بلد آخر على أن ي

 السلعة إلى ميناء البلد المستورد.بوصول 

الشحن من شركة النقل  بوالص ير السلعة ويحصل علىدوعلى ذلك يقوم المصدر بتص

بأنواعها المختلفة، كما يحصل على مستندات أخرى خاصة بالتأمين ومنشأ السلعة ووزنها 

وصول وغيرها من المستندات المطلوبة، إذا كانت ظروف المصدر تمكنه من الانتظار حتى 

 اأمر ينكمبيالة على المستورد والتي تع بسحب السلعة إلى ميناء الوصول فإنه يقوم عندئذ

                                                             
  عاطف جابر عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص ص 1.35-33

 .295-294 ص، مرجع سبق ذكره، ص قيري نوري موسى آخرونش 2
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( إلى المسحوب عليه ) المستورد( بدفع مبلغ ) ثمن المصدربالدفع من قبل الساحب ) 

 .مستورد مقابل حصول المستورد على مستندات الشحنلالبضاعة (  إلى مصرف في البلد ا

 الة إلىلكمبياطالما أنه لا يرغب في الحصول على عملة بلد المستورد بتقديم ثم يقوم المصدر 

ه ما لدفع تأحد المصارف الكبرى في بلده، والتي يكون فيها قسم للعمليات الخارجية والتي 

 صرف الجاري.بالنقد المحلي وعلى أساس سعر ال يقابل سعر بضاعة المصدر

لى حن إيالة بتقديمها وإرسالها ومستندات الشو يقوم ذلك المصرف بعد حصوله على الكمب

لخص مراسلة في بلد المستورد ويقوم بدوره بتحصيلها فورا ويقيدها لحساب المصرف ون

 هذه المراحل ب:

 ؛حصول المصدر على قيمة صادراته بالعملة الوطنية 

 ؛ةقيام المصرف في بلد المصدر بدفع قيمة الكمبيالة للمصدر بالعملة المحلي 

  المصرف في بلد المصدر نقص أصوله أو زيادة التزاماته للحصول على عوض

ق لاتفااوديعة من بلد المستورد بالنسبة لمهلة الدفع من المصدر والمستورد فيجب 

 عليها مسبقا حسب الاتفاق بينهما.

 ات:تمويل الوارد  -2

ة ضائع معينحيث يتعاقد المستورد على شراء ب اتتمويل الواردات للدول بفتح الاعتماد     

صالح لنية من المصدر، وعند وصول الشحنة لميناء المستورد يقوم بدفع ثمنها بالعملة الوط

ن أوالذي يحصل في المصرف هو  ،المصدر حيث يقوم البنك بدفع ثمنها للمصدر بعملته

( فروعه)أو  كنزادت أصول الب نالمصدر من حيأصول بنك المستورد نقصت في بلد 

 النقدية في بلده.

قة بين ولو افترضنا أن المستورد حالت ظروفه دون الدفع الفوري،فإما أن تكون الث    

ر صداالمستورد والمصدر متوفرة،وإلا فإن على المستورد أن يعطي التعليمات لمصرفه لإ

ة لقيمبدفع اخطاب ضمان لصالح المصدر والذي بواسطته يتعهد البنك بعد تعهد المستورد 

 المطلوبة بعد فترة معينة.

 مصادر تمويل المشاريع الاقتصادية ي:المطلب الثان

 وعه،زم لمشرتتعدد مصادر التمويل إذا ما أراد المستثمر الحقيقي أن يوجد التمويل اللا    

مار ستثوهي تختلف فيما بينها بحسب قيمة رأس المال حيث يمكن تقسيم مصادر التمويل الا

 إلى:

 : وتنقسم إلى : حيث الملكية من -1

 ة رأسالتمويل من المالكين أنفسهم وذلك من خلال عدم توزيع الأرباح أو زياد 

 ؛ويطلق عليه أموال الملكية المال،
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 أو بنوك  أةون مستأجرين للمنشنالتمويل من غير المالكين )المقرضين( وقد يكو

 1.تمويل أو مؤسسات ماليه  ويطلق عليها أموال الاقتراض

 وتنقسم إلى :: من حيث النوع -2

 :مد بي تقوم المنظمات المالية الت أقدمتعتبر البنوك التجارية من  التمويل المصرفي

ن لاحظ أوي لتمويل عملياتها الجارية، الأموالالمشروعات المختلفة بما تحتاجه من 

 نظرا البنوك التجارية بصفة عامة تبتعد عن مد المشروعات بالقروض طويلة الأجل

بعض  هناكالا أن  متخصصة في منح الائتمان القصير،نها بطبيعتها أداء مالية لأ

نح البنوك المتخصصة كالبنوك الصناعية أو العقارية أو الزراعية تتخصص في م

 أنواع معينة من القروض طويلة الأجل.

وع هذا الموضبتعلق تت التي تستخدم التمويل المصرفي  عدة مسائل وتقابل المشروعا 

 أهمها:اختيار البنك، وتحديد نوع القرض.

 : ي فشأة امة بالنسبة للمنهويعتبر اختيار البنك من المسائل ال اختيار البنك

 ورهااستعمال التمويل المصرفي،وهناك عدد من العوامل الرئيسية التي تلعب د

 في مسألة الاختيار أهمها العوامل الآتية:

ك التعامل والحصول على التمويل من بنإن معظم المشروعات تفضل  حجم البنك: -

ع معامل المنشأة أن تحاول الت على واحد،كما أن البنوك نفسها تفضل هذا أيضا،فإن

لى عنبغي يومن ثم  البنك الذي يمكنه أن يمدها بما تحتاج إليه من الأموال اللازمة،

ى رة حتيان تتعامل مع البنوك الكب الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة،

ى تضمن الحصول على كل احتياجاتها المالية الجارية، وفي نفس الوقت يجب عل

ع مملها المشروعات الصغيرة أن تحاول التعامل مع البنوك الصغيرة  الحجم لأن تعا

غير  تكون البنوك الكبيرة يجعل صلتها بالبنك ضعيفة وغير شخصية وبالتالي غالبا ما

 مرضية.

 عادة ما يهتملق بمنح التمويل :سياسات البنك فيما يتع -

ن يمك بأمور كثيرة منها : مقدار الأموال التيل التمويب طال

 اقتراضها،ومدة القرض،ونفقة الاقتراض.

تعلق أن البنوك تتبع سياسات مختلفة فيما ي الأعمالويجد رجال   

 بهذه الأمور كما أن مستوياتها تختلف إلى جانب تفاوت معرفة

رض البنوك بنواحي النشاط التجاري المتنوعة ومن ثم فعلى المقت

ه اتشى مع احتياجاالمحتمل أن يختار البنك الذي يتبع سياسات تتم

 وظروفه.

                                                             
 .40ص ،ذكره  بقمرجع سعلي لطفي، 1
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ركة عند اختيارها للبنك، فإن هذا الاختيار لا شك أن الش :مصالح البنك الشخصية -

سيتوقف على مدى معرفة ودراية ذلك البنك بالنشاط التجاري المعين أو الصناعة 

مدها  علىالمعينة التي تنتمي إليها الشركة، لأن البنك في هذه الحالة يكون قادرا 

 بنصائح مالية لها قيمتها.

يان فقط إلى احتمال ضياع وخسارة بعض إن فشل البنك أو إفلاسه لا يؤد أمان البنك: -

أو كل أرصدة المنشأة النقدية،بل قد يعني أيضا حرمانها من مصادر التمويل في وقت 

يصعب فيه الحصول على القروض من مصادر أخرى،وبالتالي ينبغي التعامل مع 

 البنوك القوية،ذات المركز المالي السليم،والإدارة الواعية "الرشيدة "

تزداد مقدرة البنك على منح التمويل إذا كانت  :الأخرىك مع البنوك علاقة البنو -

ومن ثم يجب  مرضيةوخاصة البنك المركزي علاقة وثيقة  الأخرىعلاقته بالبنوك 

تتمتع بعلاقات طيبة مع البنوك لاعلى لشركة أن تتجنب التعامل مع البنوك التي 

 .الأخرى

 :أنواع القروض 

ولا يسمح المجال هنا  البنوك بمد علاقتها بأنواع متعددة من القروض، تقوم                

بدراسة كل هذه الأنواع المختلفة وبالتالي ستقتصر على أهم الأنواع التي يمنحها هذه البنوك 

 يمكن التمييز بين نوعين من القروض فيما يلي: الأساسوعلى هذا  لتمويل العمليات الجارية،

 ضمان معين:القروض غير المكفولة ب -

إذا كانت المنشأة من النوع الذي يفترض باستمرار من البنك فلا شك أن تفاوضها مع   

إلى الوقت بالإضافة البنك في كل مرة نريد الاقتراض بسبب الكثير من المشاكل 

ولتجنب هذه المفاوضات المتكررة والمتعددة فقد يتم الاتفاق على  والجهد الضائعين،

البنك يوافق)لمدة معينة من الزمن( على  أنومعنى ذلك  اعتمادا للمنشأة،أن يفتح البنك 

السماح للمشروع بالاقتراض كلما لزمه المال بشرط ألا تزيد الكمية المقترضة عن 

وقد لا يصل اقتراض المنشاة إلى هذا الحد الأقصى ولكن  مبلغ معين في أي وقت،

وقت تريد من  أيمبلغ تحت طلبها في رغم ذلك فإن لديها تأكيد من البنك بأن هذا ال

 خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بينهما.

 القروض المكفولة بضمان: -

قد تمنح البنوك التجارية عملاءها قروضا غير مضمونة تتم بمجرد توقيع المقترض 

للسند،ولكن إلى جانب ذلك نجد أن هناك أسباب متعددة لاستعمال القروض المكفولة 

 الأسباب الآتية:بضمان منها 

 م بعض أصولها بمثابة ضمان رها إلى تقديضطضعف المركز المالي للمنشأة مما ي

 ؛للقروض

 ؛قد يؤدي تقديم الضمان إلى مكان حصول المنشأة  على قدر أكبر من الأموال 

 ؛القروض غير المضمونة فائدة أحيانا قد تكون فائدة القروض المضمونة أقل من 
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 وك في د البنوبالتالي قد تترد تصل الاحتياجات المالية الموسمية إلى مبالغ ضخمة، قد

 ؛منح المنشأة الائتمان اللازم بدون ضمان

  عادة تطلب البنوك من المشروعات الصغيرة تقديم الضمان،لأن هذه المشروعات

 1ة.غالبا ما تتعرض لأخطار تفوق الأخطار التي تتعرض لها المشروعات الكبير

  :ن حيث المدة)الفترة الزمنية(م -3

 وتنقسم إلى :  

 :كل ومن المعروف أن المشا سنوات، 10تكون مدته أكثر من التمويل طويل الأجل

، خرىع الأد صعوبة من مشاكل الأنواالمالية الخاصة بهذا النوع تكون أكثر عددا واش

 التالية: الأقسامويمكن تقسيم المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل إلى 

 : نذكر منها: أموال الملكية 

وال ثل أميم همامتازة الأسهم العادية في أن كلابه الأسهم المشت :الممتازة الأسهم -

مة ست ملزوهناك تشابه بينهم من ناحية أن الشركة لي الملكية في الشركة المساهمة،

وقف تتين يالحالفالعائد في  بدفع عائد ثابت على هذين النوعين من الأوراق المالية،

 ختلافاتولكن هناك ثلاثة ا وعلى رغبتها في التوزيع، ق الشركة للأرباح،يعلى تحق

 الممتازة والأسهم العادية وهي: الأسهمبين  رئيسية

  الحصولبالممتازة بحق الأولوية على حملة الأسهم فيما يتعلق  الأسهميتمتع حملة 

 ؛الموزعة الأرباحعلى 

  ازة ملة الأسهم الممتقدار العائد الذي يمكن لحلم أقصى حدعادة نجد أن هناك

 ؛الحصول عليه

 .غالبا لا يكون لحملة الأسهم الممتازة الحق الدائم في التصويت 

 العادية: الأسهم -

 ويطلق على كل حصة مال الشركة المساهمة من عدد من الحصص المتساوية،يتكون رأس

ح ي الأربافالأولى لها حق الأولوية  لأسهم يمكن تقسيمها إلى طبقتين وهذه ا ،"لفظ "سهم 

م هذه الأسهووأصحابها هم الملاك الممتازين غالبا الممتازة  الأسهمبولذلك تسمى  الموزعة،

ها قيمت علىأي لها حق الحصول  ما تكون ممتازة أيضا بالنسبة لأصول الشركة،غالبا 

 زيعاتتو أيأن يحصل حملة الأسهم الأخرى على ة قبل إليها أرباح متجمع االاسمية مضاف

 وذلك في حالة التصفية.

ى من ا تبقفيكون لها الحق فيما تبقى من أرباح وأيضا فيم الأسهمالطبقة الثانية من  أما

 عادية وحملتها هم باقي الملاك.وهذه الأسهم  ،الأصول

 الأرباح المحجوزة: -

                                                             
 1 محمد صالح الحناوي، محمد فريد الصحن، مقدمة في الأعمال والمال، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2013، ص ص 303-296.
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كونت تالمشروعات التجارية هو تحقيق الربح،ولذا فمتى إن أحد أهداف الرئيسية لمعظم 

 فاظ بهالاحتاالشركة وقامت بنشاطها بنجاح فمن المتوقع أن تحقق أرباحا،وهذه الأرباح يمكن 

 كنمي،كما ةفي الشركة لغرض إعادة استثمارها،أو توزيعها على المساهمين أصحاب الشرك

 ي على المساهمين.الاحتفاظ بجزء منها داخل الشركة وتوزيع الباق

 :منهاوالأموال المقترضة 

 :Bonds لسنداتا -

تمثل السندات المقترضة التي تستخدم في التمويل طويل الأجل لأنها في واقع الأمر        

ينقسم هذا القرض طويل الأجل إلى أجزاء صغيرة متساوية  عبارة عن قروض طويلة الأمد،

 1.«سند»في القيمة يطلق على كل منها اسم 

 التمويل قصير الأجل: -

جل هو الذي يكون مدته أقل من سنة  ويستعمل التمويل القصير الأجل بشكل رئيسي لأ

رعة وذلك لتناسب طبيعة هذه الموجودات من حيث س استثمار في الموجودات المتداولة،

 ل فترةالتي يفترض أن تتم تسديدها خلا الأجلتحويلها إلى نقد وطبيعة  القروض قصيرة 

لأجل ابحيث تنشأ الحاجة للاقتراض القصير  تتناسب في طولها في معظم الأحيان،قصيرة 

رة لقصيإذا كانت المصادر طويلة الأجل غير كافية لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل وا

در أو أن تكون إدارة المؤسسة رأت أنه غير مناسب استعمال مصا الأجل في المؤسسة،

ر لمصدات القصيرة الأجل منها الملائمة بين طبيعة اطويلة الأجل في تمويل الاستثمار

 .والاستخدام

 منها:رى للحصول على التمويل القصير الأجل خقد تكون هناك مبررات ألكن    

 :لنشاطاحيث ترتفع احتياجات المؤسسة إلى التمويل في ذروة الاحتياجات الموسمية 

 ويقدم ،اريةهذه الحاجة بالانتهاء التدريجي للموسم أو للدورة التج ، وتنخفضالموسمي

 ضةالأموال المقتر للمؤسسة لإعادةالاقتراض القصير الأجل بحكم شروطه فرصة 

 إلى مصدرها بعد انتهاء الموسم.

 للحصول على القروض القصيرة الأجل لانخفاض مخاطرها  :السهولة النسبية

ن الزم اطر القروض طويلة الأجل، وذلك لأهمية عنصربالنسبة للدائنين مقارنة بمخ

 في المخاطر التي يواجهها المقرضون.

 بالمقارنة مع كلفة القروض طويلة الأجل  :انخفاض كلفة القروض قصيرة الأجل

 2.لانخفاض مخاطرها بشكل عام

 :من حيث المصدر  -4

                                                             
 .324-323ص ص ،مرجع سابق محمد فريد الصحن، الحناوي، صالحمحمد 1
 .77-76صص  ،2009 عمان، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ،مقدمة في الادارة المالية والتحليل المالي مفلح محمد عقل، 2
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 ادر من مصعن العمليات الجارية للمؤسسة أو هي الأموال المتولدة :تمويل داخلي

دفق وهنا تظهر ضرورة التمييز بين الت ثانوية دون اللجوء إلى مصادر خارجية،

 خول أودفالأول هو كل العمليات التي تترتب عنها عملية  النقدي والتدفق المالي،

د لا بي ققيد محاس وخروج للنقود وبالتالي تغير في الرصيد النقدي في حين الثاني ه

 وج مثال الإهتلاكات.خريترتب عنه عملية دخول أو 

ذ تنفيوفالتمويل الداخلي يمكن المؤسسة من تغطية الاحتياجات المالية لتسديد الديون 

 النقدي فائضالتمويل الداخلي ال ، ويشملالاستثمارات الرأسمالية وزيادة رأس المال العامل

مقدرة ن الالمتولد عن العمليات الجارية وكذلك ثمن بيع الأصول غير المستخدمة حيث يشكلا

 الذاتية للمؤسسة على التمويل.

صفة بسسة ويعتبر التمويل الداخلي من المصادر الأقل تكلفة لكن من الصعب أن تعتمد المؤ

ذا هارات استثماراتها، فعادة ماتتجاوز حجم الاستثمكاملة على التمويل الداخلي لتمويل 

 المورد.

 هنا نذكر الأهمية التي تلعبها بورصة الأوراق المالية في الحياة تمويل خارجي :

 فهي تعتبر مقياسا حقيقيا لحركة الاستثمار الاقتصادية بصفتها أهم مصدر للتمويل،

الأكثر  توجيه الاستثمارات  والادخار في البلاد ومن وظائف بورصة الأوراق المالية

كفاءة وإنتاجية،وهي وسيلة لتفادي التقلبات العنيفة في الأسعار،كما تساعد على التنبؤ 

وهي اتصال مباشر بين أصحاب الأموال والمستخدمين  بالحالة الاقتصادية المستقبلية،

 1.لها دون حاجة إلى كثرة الوسطاء وما ينجز عنها من تكلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر تمويل المشاريع الاستثمارية وطرق الوقاية منها :الثالث المطلب

وسببا في أعن عملية التمويل مخاطر متعددة تكون سببا في تعطيل المشروع،  يتريب قد     

 ه المخاطر عموما الى ثلاثة أنواع.زيادة تكاليفه، وتنقسم هذ

 لمخاطر التموي :الفرع الأول

                                                             
 ص ص ،2004 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،تحليل نظري مدعم بأمثلة وتمارين محلولة التسير المالي وس،لمبارك لس 1

175-179. 
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 1:إلىيمكن تقسيم مخاطر التمويل      

  المخاطر المادية: -1

عبء  وبالتالي ينشأ هي تلك المخاطر التي قد تسبب تلف المشروع الممول أو جزء منه،

تراق بب احمثال ذلك التلف الذي ينشأ بس ،وائد وبالتالي تكاليف إضافية فيهإضافي في الع

 .ف الطبيعية كالأعاصير والفيضاناتالمشروع أو أي من عوامل التل

 الفنية: المخاطر -2

ء نالبهي تلك المخاطر التي تتبع حقيقة أن مهارة تنفيذ المشروع ومستوى جودة مواد ا

 ذلك،ددة لمن استغلال للاستثمار في الفترة الزمنية المح، للمشروع لا تتوافق مع المخطط

في  ا نجحللنشاطات المرغوبة أو إذ الأمثلوينشأ عن ذلك مشروع غير مؤهل فنيا لاستغلال 

أ تنش وبالتالي ذلك فإنه يستهلك من أجل ذلك موارد مادية أكثر في صورة أعمال صيانة،

 سبان.خسائر لم تكن في الحَ 

 المخاطر الاقتصادية: -3

وهي المخاطر الناتجة عن مشاكل اقتصادية بحتة كخطر انخفاض الطلب على     

دود مثلا وما يترتب عليه من عدم الحصول على المر الأسواقالمعروضات التجارية في 

ناء ثمار ببلاستل زمةاللاالمالي المقدر لمثل تلك المشاريع، أو عدم توفر الموارد والإمكانات 

 المشروع بشكل مجدٍ اقتصاديا.

 مخاطر تمويل المشاريع الاستثماريةآليات إدارة الفرع الثاني: 

حوط المالية مويلية، ونظرا لمحدودية أدوات التالاستثمارية والتنظرا لخصوصية الأنشطة    

الخاصة بالمؤسسات المالية فإنه لابد لإدارة المؤسسات المالية من التعامل من المخاطر من 

 2خلال مجموعة من الآليات أهمها:

 

 

 الإدارة السليمة للمخاطر على ضوء المعايير الدولية: -1

ايير خضع لمعتالأنشطة المالية، إلا  أن المؤسسات المالية  على الرغم من اختلاف طبيعة    

بر حقيق أكلى تبازل الأولى، الثانية والثالثة، وبالتالي على إدارة هذه المؤسسات أن تعمل ع

 تلفة.ها المخنواعقدر من التوافق بين المعايير والمتطلبات الدولية في قياس وإدارة المخاطر بأ

 :والاندماجالتكتل  -2

ؤوس بالنسبة للمؤسسات المالية، صغيرة الحجم فإن عليها أن تسعى إلى رفع حجم ر   

طتها، أنش أموالها، أو أن تبحث في إمكانات الإدماج مع غيرها، وذلك حتى تتمكن من تنويع

 وزيادة كفاءتها التشغيلية.

                                                             
 .43صذكره،  بقمرجع س علي لطفي، 1
مذكر مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم  ،إدارة مخاطر صيغ التمويل في المصارف الإسلامية مقلاتي خولة، 2

 .51-50صص ، 2015 -2014جامعة أم البواقي الجزائر،  التسيير،
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 التأكد على مبدأ الإفصاح والمحاسبة في العقود مع العملاء: -3

ات المالية من الحصول على نصيبها من الأرباح، أو التأكد من أن حتى تتمكن المؤسس   

خسائر عقود المشاركة والمضاربة، ليست ناشئة عن تعد، أو سوء إدارة من قبل العملاء، 

 لابد أن تتضمن هذه العقود مبادئ الإفصاح المحاسبي والشفافية.

  الاستثمار في مجال البحث والتطوير: -4

من الاستناد إلى الأبحاث بهدف تطوير سلع مالية جديدة تواكب المتطلبات المعاصرة،  لابد

 كذلك لابد من تطوير أدوات مواجهة المخاطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة:

لقد رأينا من خلال ما استعرضناه في هذا الفصل مفاهيم حول وظيفة التمويل بما تتضمنه      

فالتمويل يعتبر همزة  بينها عملية هامة جدا وبالغة التعقيد،ار من والاختيمن مصادر التمويل 

وهذا  فهو يؤدي دور مهما في التطور الاقتصادي للبلد، الأشخاص والاستثمارات،وصل بين 

وتحدد نوعية الاستثمارات وفق  من خلال تمويل مختلف المشاريع التي تعود بالنفع العام،

 النشاط المرغوب تمويله.

ما سبق نقول أن عملية تمويل الاستثمار ضرورية وهامة لمواكبة ومسايرة ى وبناءا عل      

التطور خاصة للمؤسسات التي تطمح للبقاء والنمو والرقي والمساهمة في زيادة فعالية 

 مردودية منتوجاتها.

إلا أن هذه العملية محفوفة بشروط هامة حددتها اتفاقيات منها بازل ويجب على      

ياسات ناجحة لتطبيق هذه المعايير وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل المؤسسات وضع س

 الموالي.
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 تمــــــــــــــــــــــــــــــهيد:

بعد أن تم التطرق في الفصل الأول لدراسة شاملة عن الاستثمار وتمويل المشاريع 

المشاريع الاستثمارية، سيتم في هذا الفصل تناول مختلف الجوانب المتعلقة بتمويل 

الاستثمارية وفق متطلبات معايير لجنة بازل مع التركيز على الكيفيات التي على ضوئها يتم 

 تحديد هذه المعايير حسب الاتفاقيات  الثلاث.

ثم في المبحث الأول مناقشة إشكالية تمويل  حيث يتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث،

اريع الاستثمارية، وما هي أهم الحلول لمواجهة المشاريع الاستثمارية، معوقات تمويل المش

 هذه المعوقات.

أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لتوضيح كيفية تمويل المشاريع الاستثمارية وفق 

 متطلبات لجنة بازل وكذا سياسات التمويل وفقا لما نصت عليه اتفاقية بازل الأولى والثانية.

 03أهم المقررات التي جاءت بها لجنة بازل  في حين تم تخصيص المبحث الثالث لتوضيح

 وانعكاساتها على تمويل المشاريع الاستثمارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشكالية تمويل المشاريع الاستثمارية المبحث الأول:

إذا كان القطاع المالي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملا مع المشكلات الاستثمارية،    

فإن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية أن سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة 

عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام، ومن ناحية أخرى فإن هذا القطاع  المالي 

 لقطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي.هو من أكثر ا

 دور وظيفة التمويل للمشروع المطلب الأول:



 3الاستثمارية وفق لجنة بازل  الفصل الثاني: إشكالية تمويل المشاريع
 

 39 

للتمويل دور هام في قيام أي مشروع استثماري، ويمكن تلخيص دور التمويل في     

 1العناصر التالية:

 عاتتتوقف أهمية وحجم الوظيفة المالية إلى حد كبير على حجم المشروع _فالمشرو -1

همية د أينما تزداب الصغيرة_تمارس هذه الوظيفة بصفة عامة من خلال الإدارة المحاسبية،

قة ات علامع نمو المشروع وبذلك تبرز الإدارة المالية، أي كوحدة مستقلة ذهذه الوظيفة 

 مباشرة برئيس مجلس الإدارة من خلال رئيس القطاع المالي؛

حليل تب ذلك بمنح الائتمان ومتابعته، وقد يتطل تختص الوظيفة المالية في بداية نشأتها -2

 ا؛ملون مع الشركة لتحصيل مستحقاتهومتابعة المراكز المالية للعملاء الذين يتعا

مالي ركز الشمل تقييم ومتابعة المنشاط الوظيفة المالية ب ومع كبر حجم المشروع يزداد -3

الأصول قة بخاذ القرارات المتعلوالحصول على الائتمان القصير الأجل، ثم يتطرق الأمر لات

ي فرف تصثم تلك القرارات الخاصة بال يتها أو مصادر تمويلها الثابتة سواء من حيث نوع

 مالية؛ة وظروفها الالأرباح وفقا لسياسات الشرك

من  ، أن الوظيفة المالية ضرورية وبصفة خاصة في ظل الحجم الكبيريتضح مما سبق -4

، أو ةلصغيرحاسبية كما في المشروعات الوظيفة إلى الإدارة المفقد تسند هذه ا المشروعات،

ة ذا ضروري ه، ويعنالمالية، كما في المشروعات الكبيرة تسند إلى إدارة مستقلة وهي الإدارة

ليل ي تحب الفنية فن استخدام الأساليهذه الوظيفة وبأي شكل من التبعية، بحيث يمكوجود 

 لعائد.عظيم اتالأنشطة والمهام بحيث يمكن في النهاية من وممارسة  ، وتقييمه،المركز المالي

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: طرق تمويل المشاريع الاستثمارية

يل من تختلف باختلاف حجم المشاريع الاستثمارية، فالتمو هناك عدة طرق للتمويل     

ات، تيجيالوظائف التي اختلفت فيها وجهات النظر خاصة من ناحية التصنيف وتعدد الاسترا

 وبالتالي يمكن تلخيص هذه الطرق حسب طرق تقليدية وحديثة نذكر منها.

 طرق التقليديةالفرع الأول: ال

 مويل عمليات الاستثمار هي:من أهم الطرق التقليدية لت     

 قروض الاستثمار: -1

 2توجه لتكوين رأس المال وخلق استثمارات جديدة.   

                                                             
 .16ص  ،2009 ،الإسكندرية، الدار الجامعية، تقييم الأداء المالي ودراسات الجدوى عبد الغفار حنفي،1
2 ،  .220ص  ،2009 ،الإسكندرية، الدار الجامعة، أسياسيات في اقتصاد المالية العامة خباية عبد اللّه
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 متوسطة الأجل: قروض -2

لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات مثل  هذه القروض توجه  

الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة، ونظرا للطول النسبي لهذه 

المدة فإن البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال ناهيك عن الأخطار الأخرى المتعلقة 

أن تحدث تبعا للتغيرات التي  يمكن أن تطرأ على باحتمالات عدم السداد والتي  يمكن 

  1مستوى المركز المالي للمقرض.

 قروض طويلة الأجل: -3

تتجاوز مدة القرض طويلة في الأجل في العادة السبع سنوات، تمنحها مؤسسات    

متخصصة، الغرض منها تمويل الأصول طويلة الأجل التي تزيد عن مدة إهلاكها عن السبع 

سنوات، تقدم لتمويل المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية ذات النفع العام، ويتم إهتلاك 

ً للعمر الإنتاج ي للأصًل، ويسدد القرض من التدفقات الناتجة عن استخدام القرض وفقا

 2الأصل.

 

 

 

 

 

 الطرق الحديثة الفرع الثاني:

 من أهم الطرق الحديثة لتمويل الاستثمارات نجد:  

 قروض التأجير:  -1

إحدى الطرق الحديثة لتمويل نشاطات الاستثمار ويعني قيام مؤسسة مالية مؤهلة قانونياً  هي  

لذلك بوضع آلات ومعدات تحت تصرف مؤسسة تستعمله على سبيل الإيجار مع إمكانية 

 3.التنازل عنها في نهاية الفترة

  قروض الاستغلال:   -2

ف ا يعر، وهي ممتعلقة بالاستغلالحتياجات دورية تتولد عن النشاط اليومي للمؤسسة ا

 غطية ير لتخاصة بالمؤسسة تبقي غباحتياجات رأس المال العامل، لذا فمصادر التمويل ال

 الاحتياجات وهذا ما يدفعها للجوء إلى القروض البنكية.

والأصل في لجوء المؤسسة ) المقترض( لمثل هذه القروض البنكية استثناءا من أجل تسوية   

 4غير أنه عمليا أصًبح قاعدة على الرغم من الأخطار المحفوفة بهذه العملية. الإختلالات،

                                                             
 .25ص  ذكره، قببراق محمد، غربي حمزة، مرجع س 1

  هشام حريز وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص2.42
  هشام حريز، مرجع سابق، ص3.48

امعية، مؤسسة الثقافة الج ،دراسة مقارنة ،الكلاسيكيةوالبنوك  الإسلاميةصيغ التمويل في البنوك  مخاطرحوز، عحسين بل 4

 .78-77صص  ،2009الاسكندرية، 
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 ضاء.تأخذ قروض الاستغلال الأشكال التالية : إعتمادات الصندوق، إعتمادات بالإم  

 :إعتمادات الصندوق  

لتي اهي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جداً،   

رمي ذا تإبون، والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات أو المدفوعات، فهي يواجهها الز

ن لزبوإلى تغطية الرصيد المدني إلى حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح ا

 حيث يقتطع مبلغ القرض.

ر ل شهكإن مدة هذا القرض قصيرة جدا )بضعة أيام( وقابلة للتجديد عبر فترات ) نهاية 

ي لمصرفوهذا النوع من الائتمان عادة ما يواجه خطر التجميد، وعليه يجب على امثلا(، 

 الحرص الشديد أثناء منحه الإعتمادات الصندوق.

 :)إعتمادات بالإمضاء ) التوقيع  

ويتخذ هذا النوع من القروض شكل توقيع البنك، لضمان التزامات زبونه تجاه الآخرين في   

مقابل عمولة وتظهر هذه القروض خارج ميزانية البنك، وتنقل حدود مبلغ معين ولمدة معينة 

 1إليها في حالة عدم التزام الزبون.

 معوقات تمويل المشاريع الاستثمارية والحلول المناسبة المطلب الثالث:

عائقا  والتي هي التي تحتاج إلى الدراسة تعاني المشاريع الاستثمارية العديد من المشاكل     

ريع لمشاالنموها حيث أجمع العديد من الدارسين والباحثين في هذا المجال على أن تمويل 

يل لتموالاستثمارية يواجه مجموعة من المشاكل ويعتبر تشخيص المشكلات التي يواجهها ا

فها بتطويرها وتصني أمرا ضروريا حتى يمكن من رسم السياسات ووضع البرامج الكفيلة

 لتلعب الدور التنموي المنوط به.

 وقات تمويل المشاريع الاستثماريةالفرع الأول: مع 

إن إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة جاء محاولة لسد جزء من الفجوة التمويلية،      

وتوفير التمويل لكل قطاع من القطاعات بصورة متخصصة وفيما يلي عرض لأهم 

 2المعوقات التي تواجه تمويل المشروعات:

  عدم وجود دراسات جدوى سليمة وموضوعية: -1

مويلها وب تأحد متطلبات أي مؤسسة مالية لمنح الائتمان وجود دراسة جدوى للمنشأة المطل  

 ظراً وغالبا لا توجد لدى المشروعات الصغيرة دراسات جدوى بالمستوى المطلوب وذلك ن

اب أصح لارتفاع تكلفة إعدادها والتي تصل في بعض الأحيان إلى أرقام عالية لا يستطيع

 تقديمها. المشروعات الصغيرة

   ضعف الضمانات: -2

                                                             
 .84-78ص  ، صنفس المرجع حسين بلعجوز، 1
ة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم المالي رسالة، المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةقمر المللي،  2

 .51-49 ص، ص  2015 سوريا، ،والمصرفية، جامعة دمشق
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تأتي الضمانات في مقدمة الأولويات الائتمانية لمؤسسات التمويل عند منحها لتمويل   

المشروعات الاستثمارية وفي الواقع العملي لا تتوافر لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تيجة عدم الضمانات اللازمة للتمويل، ومن ثم تحجم البنوك عن تمويل تلك المشروعات ن

 توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل.

 عدم انتظام السجلات المحاسبية:  -3

تعتمد البنوك في منح الائتمان للمؤسسات القائمة على دراسة السجلات المالية والحسابات   

الختامية المنتظمة وهذا غير متوفر لدى غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم 

انخفاض حجم النشاط، ظمة يوضح في الخبرة والإمكانات وإمساك دفاتر منتتمكن أصحابها 

ويكتفي أصحابها بإمساك سجلات إحصائية شخصية كما أن البعض يتجنب المشكلات 

 الضربيبة.

 

 

 عدم القدرة على إعداد الملف الائتماني: -4

ملف ائتماني  تفتقد العديد من المشروعات الصغيرة للخبرة المصرفية، والقدرة على إعداد   

يمكن تقديمه إلى البنوك للحصول على التمويل اللازم حيث يعد إعداد ذلك الملف وفقاً 

 للأعراف المصرفية الصحيحة من المعايير الهامة للحصول على التمويل.

  ارتفاع درجة المخاطرة: -5

والتي تتسم غالبية المشروعات الصغيرة بارتفاع درجة المخاطر نظراً لطبيعة تكوينها،   

تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة إضافة إلى ضعف المراكز المالية مما 

ً بتمويل  يشكل عائق أمام قيام البنوك بتمويل تلك المشروعات حيث تهتم البنوك دائما

 المشروعات ذات المخاطر المنخفضة.

 ضعف قدرات المؤسسات التمويلية وعدم ملائمة نماذجها الإقراضية: -6

ويعود ذلك إلى حداثة خبرة المقترضين وضعفها بالنسبة للتعاون مع المشروعات الصغيرة   

بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية والبنك  2009والمتوسطة، وفي دراسة نفذت عام 

دولة عربية للتعرف على استراتيجيات تلك البنوك في  16بنك في  139الدولي شملت 

لصغيرة والمتوسطة وعلى الخدمات التي توفرها لتلك الاقتراض إلى المشروعات ا

نسبة كبيرة من البنوك  أنالمشروعات، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بتلك القروض، تبين 

العربية خاصة البنوك الحكومية تشكو من ضعف قدراتها الداخلية للتعامل مع قروض 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتمادا على أساليب غير متطورة لتقييم طلبات 

القروض، والتي تتماشى أكثر مع قروض المشروعات الكبيرة، والتي لا تأخذ في عين 

 ات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الاعتبار خاصي

 عدم ملائمة صيغ التمويل البنكية التقليدية للمشروعات الصغيرة: -7
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تي  ت الحيث تضع البنوك العديد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المشروعا  

 ئصصايمكن أن تحصل على تمويل ولا تتناسب هذه المعايير والشروط غالبا مع طبيعة وخ

 إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تحتاج غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

منح  اييرتمويل متوسط وطويل الأجل لأغراض الإنشاء والاستثمار وهو ما لا يتوافق مع مع

بيعة تتناسب مع ط  التمويل بالبنوك والتي تفضل دائما منح قروض قصيرة الأجل والتي

 الية بالبنوك والتي تتسم بأنها قصيرة الأجل.غالبية الموارد الم

 سياسة سعر الفائدة:  -8

يتم  ة، حيثتعتبر سياسة سعر فائدة من المعوقات الرئيسية لتمويل المشاريع الاستثماري   

راف الإشفرض أسعار فائدة مرتفعة بالقدر الذي يغطي التكاليف الثابتة لتقييم القروض و

ة صغيرخاصة بالنسبة لطالبي القروض من المشروعات العليها من قبل مؤسسات التمويل، و

حاب والمتوسطة، كما أن هناك قضية جوهرية أخرى تتعلق بالبعد الديني للعديد من أص

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يرفضون التعامل بالفائدة لكونها ربا محرمة

 الاستثماريةتمويل المشاريع  معوقاتأهم الحلول لمواجهة  الفرع الثاني:

 1أهم الحلول لمواجهة معوقات تمويل المشاريع الاستثمارية في: تتمثل      

 لبنوكوالمتوسطة تحت رقابة ا تطوير وترقية علاقة البنوك بالمؤسسات الصغيرة -1

 ؛المركزية

ناصب توجيه القروض إلى النشطات المنتجة التي تحقق القيمة المضافة وتخلق م -2

 الشغل؛

 توظيف خطوط القروض؛ توسيع -3

ق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها القدرة على التصدير عن طري -4

 تمويل ملائم؛

إعادة المبادرة معا تحت إشراف وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة  -5

 والمتوسطة، وإطارات البنوك حول إجراءات تقديم التدفقات المالية؛

 القروض في متناول المؤسسات الصغيرةوضع مقاييس ومتطلبات تقديم ملفات  -6

 والمتوسطة.

 

 

 

 

 

 
                                                             

، ملتقى وطني الوطني الاقتصادواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في تنمية غالم عبد الله، سبع حنان،    1

  .8، ص 2013ماي  06-05في الجزائر، جامعة الوادي،  الاقتصادحول واقع وآفاق 
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 الاستثمارات وفق متطلبات لجنة بازلالمبحث الثاني: تمويل 

ية أحد لمالايعتبر موضوع كفاية رأس المال المصرفي واتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها     

ي ي فلجهاز المصرفالاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك في ظل العولمة في إطار سعي ا

ل في ظمعظم دول العالم، إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية و

 التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية.

 لمحة عن لجنة بازل المطلب الأول:

ل ظفي  إدراكا من الدول الصناعية الكبرى لأهمية القطاع المالي والمصرفي خصوصا     

حركة دولية " متسارعة " لرؤوس الأموال فقد اتفقت مجموعة من عشر دول هي ) 

حدة، كة المتلمملابلجيكا،كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، لكسمبورغ، هولندا، السويد، سويسرا، 

هذه زية لعلى تشكيل لجنة ممثلة من السلطات الرقابية للمصارف المركالولايات المتحدة( 

ر ملزمة اجتمعت في بازل في سويسرا على  أن تكون استشارية فنية غي 1974الدول في عام 

ير ضع معايية والقرارات  أي أن قراراتها لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية تتولى مسؤول

 تقديم المشورة في هذا الخصوص.دولية للرقابة على المصارف و

وقد قامت لجنة بازل التي أصبحت توصياتها تأخذ وزن دولي لا يستهان به بإصدار اتفاقية   

كحد أدنى لكفاية رأس المال  %8والتي حددت بموجبها نسبة  1988كفاية رأس المال عام 

( وما لبث 01ل لمواجهة مخاطر الائتمان في المصارف، وهذا ما أطلق عليها بتوصيات )باز

 1أن امتدت هذه المبادئ لتشمل دول من خارج الدول الصناعية المنطوية في لجنة بازل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، دار المناهمقدمة  في المالية الدولية، منجد عبد اللطبف الخشالينوزاد عبد الرحمن الهشي،   1

 .155ص  2007عمان، 
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 02و 01 المطلب الثاني: سياسات تمويل الاستثمارات وفق بازل

سم ق مناخ يتمنذ تأسيسها بضبط القطاع المالي وخل اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية     

 خلال الدولي على سلامة أداء القطاعات المالية وذلك من الإشرافبالاستقرار وتعميق 

احة المالية، تماشيا مع التطورات الحاصلة على الس 02وبازل  01لاتفاقياتها، بازل  إصدارها

 عدة توصيات مساندة لهذه الاتفاقية. إصدار إلى بالإضافة

 01تمويل الاستثمارات وفق بازل  الفرع الأول: سياسات

مية في لعالاد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون يعتق    

ت بازل قررابداية الثمانينات من القرن الماضي حيث يعتبره السبب الحقيقي الوحيد لصدور م

 .01روفة باسم بازلالمع

 :01الجوانب الأساسية لبازل  -1

وافق  مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية وكذا الإتحاد  1988في يوليو    

الأوربي على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح معيار موحد لكفاية رأس المال وقد تأثرت 

اتفاقية بازل في هذا المجال المصرفي بكل من النظام الأمريكي والأوربي وبناءاً على ذلك 

تعين على كافة البنوك العاملة الالتزام بأن تصل نسبة رأسمالها فقد أقرت اتفاقية بازل أنه ي

كحد أدنى مع  %08إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية إلى 

وفي ضوء هذا المعيار أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك في مجال  1992نهاية 

للحد الأدنى لهذا المعيار ومن هنا يمكن القول  أن  اتيفائهالمعاملات الدولية يرتبط بمدى اس

اتفاقية بازل لها أهداف محددة مما يتعلق بالسوق المصرفي العالمي ولها جوانب معينة 

تميزها عن اتفاقيات أخرى، ولها تفصيلات كثيرة تحتاج إلى إيضاحها، انطوت اتفاقية بازل 

 1على العديد من الجوانب أهمها:

   على المخاطر الائتمانية:التركيز 

ر المخاط حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال أخذا في الاعتبار   

فاقية عام إلى حدما ولم يشمل معيار كفاية رأس المال جاء بالات  «credit Risk»الائتمانية 

الصرف، ، مواجهة المخاطر الأخرى مثل: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر 1988

 ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.

 :تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها 

 حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها 

ن للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها وغيرها من المخصصات، وذلك لأنه لا يمك

لا  ينمابأن يفوق معيار كفاية رأس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر  تصور

ثم  تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت من الضروري كفاية المخصصات أولا

 يأتي بعد ذلك تطبيق معيار كفاية رأس المال.

                                                             
 .84-83ص  ص 2005، الإسكندرية  ،ار الجامعية، الطبعة الأولىد، الالبنوك واقتصادياتالعولمة  عبد المطلب عبد الحميد، 1



 3الاستثمارية وفق لجنة بازل  الفصل الثاني: إشكالية تمويل المشاريع
 

 46 

 تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية: 

 وطبقا لهذه النظرة تقسم دول العالم إلى مجموعتين:  

ع مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول ذات ترتيبات خاصة م -

 ؛صندوق النقد الدولي

 مجموعة الدول الأخرى في العالم. -

 :01التعديلات التي مست بازل  -2

  1تمثلت التعديلات التي تمت إجراءها في ما يلي:     

  إدخال بعض التعديلات على أسلوب حساب 1993اقترحت اللجنة في عام ،

 ضافةمعيار كفاية رأس المال ليغطي مخاطر السوق، وبمقتضى هذه التعديلات إ

ريحة الش شريحة ثالثة إلى رأس المال بالإضافة للشريحتين القائمتين وتشمل هذه

ر لتغطية مخاط الثالثة في القروض المساندة الأجل سنتين على أن تستخدم

 السوق فقط؛

  ا الداخلية على السماح للبنوك باستخدام أساليبه 1995 أفريلوافقت لجنة بازل في

 الخاصة لقياس مخاطر السوق بغرض تحقيق درجة أعلى من المرونة؛

  المال هو توفير ضمانات  رأسالهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق

سعار )السوق( التي تتعرض لها رأسمالية صريحة ومحددة ضد مخاطر الأ

 البنوك؛

  أس رالاتفاقيات الخاصة باحتساب كفاية  1996لجنة بازل سنة  أصدرتوأخيرا

كفاية لدة ا التعديل تصبح العلاقة المحدالمال لمواجهة المخاطر السوقية وفق هذ

 رأس المال كمايلي:

 

 ≤
اجمالي رأسمال(الشريحة الأولى+الشريحة الثانية+الشريحة الثالثة)

الأصول مرجحة بأوزان مخاطرة+مقياس المخاطرة التسويقية 𝟏𝟐.𝟓
%8 

  كفاية نشرت لجنة بازل اقتراحات أولية لإطار جديد لقياس 1999وفي سنة 

، وأدخلت فيه معايير جديدة تأخذ في 1988حل اتفاقية رأس المال يحل م

شمل التي تتعرض لها البنوك لالمخاطر دقة وشمولية  أكثر الاعتبار وبشكل

تقدمت  ،2001، مخاطر السوق ومخاطر التشغيل في سنة الائتمانمخاطر 

مال ال رأسالجديد بمحل كفاية  الإطاربمقترحات أكثر تجديدا وتفصيلا حول 

اية ل نهكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قب

وهو  2004 إلى سنة إصدارهوالملاحظات تأخذ ولكن نظرا لكثرة الردود  2001

 02الذي عرف باتفاقية بازل 

                                                             
مذكرة  -دراسة دالة الجزائر-الجزائريفي القطاع المصرفي  03وبازل 02واقع تطبيق مقررات بازل  سهيلة عروف، سمية عثمانية، 1

 .31-30ص ص  2017-2016، تبسة، (، جامعة العربي التبسي)ل.م.د أكاديميمقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر 
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  01لباز تقييم  -3

    1:نذكر منها مايلي العديد من الايجابيات و السلبيات 01نتج عن اتفاقية بازل 

  01ايجابيات بازل: 

  :تتمثل أهمها في  

 ولمة؛ر العتنامي تياما يتفق مع وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية م 

 ؛ا بينهمفيم لمقارنة و الاختيارتوفير المعلومات حول البنوك بما يمكن المتعاملين من ا 

 .سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت و الجهد 

  01سلبيات بازل: 

 في: أهمهاد من الانتقادات تتمثل وجهت لها العدي   

 على  لاتقل تأثيرا أخرىركزت على مخاطر الائتمان فقط رغم انه هناك مخاطر  أنها

 وضعية البنوك؛ 

 باقي للدول الصناعية على الخطر مرتبط بالعميل و ليس بالدولة، و أعطت الأولوية 

 الدول؛

  ارات المخاطر على مستوى البنوك ،و الابتك إدارةلم تعد تواكب تطورات و تقنيات

  .المالية

 

 

 

 

 

 

 

 02الفرع الثاني: سياسات تمويل الاستثمارات وفق بازل 

 ر السابقتقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدا وتفصيلا حول الإطا 2001جانفي  16في   

 لهيئات)ن والمعدل الملاءة المصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين والمختصي

هذا  ة منومنها صندوق النقد الدولي(  وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائي

تطبيق حتى لكن لكثرة الردود والملاحظات ثم تمديد مهلة ال ،2001الاتفاق قبل نهاية عام 

2005. 

 2يقوم الاتفاق الجديد على الأسس التالية :  

                                                             
ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة لتعزيز الاستقرار المالي و المصرفي و  03مقررات بازل بريش عبد القادر، زهير غراية،  1

 .102ص  ،2015، 00الجزائر، العددجامعة خيضرة بسكرة،  ،الماليةو الاقتصادجلة م ،العالمي

أطروحة  -الإسلاميةدراسة حالة البنوك  -تطبيق معيار كفاية رأس المال بالبنوك لمتطلبات لجنة بازل إشكالية، سعيدي خديجة  2

  .44-43ص ص  ،2017-2016، تلمسان، بلقا يدمقدمة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، جامعة أبي بكر 
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طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر واللازم لمواجهة  -1

 مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان؛

، أي أن يكون البنك أو غيره من ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة والمراقبة -2

المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد 

 رأس المال الاقتصادي وذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك؛

نظام فاعل لانضباط السوق والسعي إلى استقراره وهذا يتطلب من أي بنك أو  -3

، والطرق عن رأسمالها ومدى تعرضها للأخطارم بالإفصاح مؤسسة مالية أن تقو

على علم  االمتبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات ودائنوه

وليتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه  ،بها

ل الملاءة ، فإن الاتفاق الجديد أبقى على معدالمال المؤسسات وبالنسبة لكفاية رأس

كما منح البنوك حرية اختيار إحدى  ،1988لعام  01كما ورد في بازل  %8الي الإجم

مخاطر الائتمان) النموذج الموحد،  المناهج الثلاثة في تقدير رأس المال لمواجهة

 ( أما مخاطر السوق فقط بقيتالمتقدم  IRBنموذج  نموذج التصنيف الداخلي، 

 .01في اتفاقية بازل  طريقة حسابها بنفس ماورد

وأضاف الاتفاق الجديد لكفاية رأس العام نوعا آخر من المخاطر التي تتعرض لها             

، ألا وهي مخاطر التشغيل وللبنوك  الحدية في اختيار إحدى الطرق في 01اتفاقية بازل 

الطريقة مواجهة هذا النوع من المخاطر )طريقة   المؤشر الأساسي الطريقة المعيارية، 

 المتقدمة (

 

 

 :لكفاية رأس المال بالشكل التالي وبذلك أصبحت الصيغة الجديدة         

 

≤
اجمالي رأسمال(الشريحة الأولى+الشريحة الثانية+الشريحة الثالثة)

 مخاطر الائتمان+مخاطر السوق+مخاطر التشغيل
 %8 

على ضرورة ربط معيار كفاية رأس المال بالمخاطر التي  02بحيث ركزت اتفاقية بازل 

يتعرض لها أي مشروع استثماري  ومدى قدرته على التحوط  منها عن طريق تعزيز 

 .العلاقة بين العائد والمخاطرة

 02: الدعائم الثلاثة لبازل ( 01-02الشكل )
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لة بنك ، دراسة حا الإسلاميةأساليب إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك : سوسن غربي، المصدر 

 البواقي عة أمالبركة بباتنة، مذكرة مكلمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية، جام

 .40، ص 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 02تقييم بازل :الفرع الثاني

 1مجموعة من الايجابيات و السلبيات نذكر مايلي:02لقد تضمنت اتفاقية بازل    

 :02ايجابيات بازل    -1

 بنوك؛ تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى التحسين  و 

  سياسات وممارسات إدارة رأس المال؛تحسين وتطوير 

  مالية جديدة للعمل البنكي؛أدوات تعزيز ركائز الاستقرار البنكي وتطوير 

  أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال؛تطوير 

 فة سسات البنكية على كاإيجاد نماذج اختيار جديدة أكثر ملائمة لتطبيق المؤ

 مستوياتها؛

 خاطر الائتمانية؛تقليل الم 

                                                             
  سهيلة عوض، سمية عثمانية، مرجع سبق ذكره، ص 1.41 

2الدعائم  الأساسية لمقررات بازل   

 الدعامة الثانية الدعامة الثالثة الدعامة الأولى

تحديد حد أدنى 

لمتطلبات رأس 

 المال

حوكمة السوق 

ي انضباط أ

السوق 

وضمان 

 شفافية عرض

 المعلومات

تفعيل المتابعة 

والإشراف  

من جانب 

الجهات 

 الرقابية
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 ة لذاتيتحسين درجات الأمان والدقة في النظم المالية من خلال تطبيق المراقبة ا

 . ي المؤسسات البنكيةالداخلية ف

 :السلبيات -2

ة الدولي مويلوفقا للمعايير التي وضعتها الاتفاقية، واجهت البنوك عقبة استقطاب مصادر الت

 بسبب التصنيفات الائتمانية لبعض تلك المؤسسات:

 ل فرض ضغوط على البنوك لتدعيم مستويات رأس مالها ومعدلات كفاية رأس الما

 ا مخاطر التشغيل؛ر الجديدة لاسيمبسبب المخاط

  مواجهة الضغوط من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية و

 داخلي؛م القييالانتقال تدريجيا من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي إلى أسلوب الت

 .انحياز معايير الاتفاقية بما يتوافق لتطلعات الدول الصناعية العشر 

 

 

 

 

 

 02و 01: الفرق بين بازل المطلب الثالث

 في النقاط الرئيسية التالية: 02 وبازل 01يمكن حصر الاختلافات بين بازل      

  : أوجه التشابهالفرع الأول 

إن نسبة كفاية رأس المال بقيت كما هي بدون تغيير ، حيث الحد الأدنى لمعدل  -1

 ؛%8كفاية رأس المال بقي 

 ما نصلم تتغير مكونات رأس المال القانوني والرقابي ) الصالح الاستخدام( ك -2

الثانية والأدوات الصالحة للدخول في الشريحة الأولى  بشأن 01عليه اتفاق بازل 

 لرأس المال.

  : أوجه الاختلافالفرع الثاني

هذا  01حيث لم يتضمن اتفاق بازل  ،02إدراج مخاطر التشغيل في اتفاق بازل  -1

 ؛ النوع من المخاطر

تي ، لتقييم المخاطر الفعلية ال02استحداث طرق جديدة تضمنها اتفاق بازل  -2

جم مع ح لمال أكثر واقعيةتتعرض لها البنوك، وبالتالي سيكون معدل كفاية رأس ا

 المخاطر؛

تحقيق رأس المال  إلىلم يعد رأس المال الرقابي هو المستهدف بل تغير المفهوم  -3

 1الاقتصادي الذي يضمن للبنك المزيد من الأمان.

                                                             
 
 . 138ص  ،ذكره مرجع سبق ،هشام حريز وأخرون 1
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 من خلال الشكل التالي: 02و01مما سبق يمكن توضيح أهم الاختلافات بين بازل -

 

 .02و 01بين بازل  اتالاختلاف: مخطط توضيحي لأهم (02-02)الشكل                 

 

 01بازل 

إضافة مخاطر 

 8%النسبة  1996السوق 

 02بازل 

)مخاطر السوق لم تتغير+  12.5+ مخاطر الائتمان توجهات جديدة   ̸̸رأس المال  

 (مخاطر التشغيل"جديد"

  ̸̸رأس المال

مخاطر الائتمان+ 

 مخاطر السوق

مخطط   ̸̸رأس المال

 الائتمان
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 لعائدن حيث ادور البنوك الأجنبية في تمويل الاقتصاد وتقييم أدائها م، وآخرون: هشام حريز  المصدر

 .139، ص 2013، مصر، الإسكندرية،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، والمخاطرة

 

 

 

 

 

 انعكاساتها على التمويل أهمو 03لجنة بازل مقررات :المبحث الثالث

 03 من خلال هذا المبحث سنحاول معرفة أهم المقررات التي جاءت بها لجنة بازل    

 ومعرفة مدى تأثيراتها على عمليات التمويل.

 03لجنة بازل  مقررات: المطلب الأول

في  لى الصمودبازل الثانية وكذا عدم قدرة البنك ع نظرا للعيوب التي تضمنتها اتفاقية     

سمية ترغم من ة بالاتفاقية بازل الثالث إصدارأوجه الأزمة المالية العالمية فقد تم التفكير في 

دخلت تعديلات لكنها أة، وهذه الاتفاقية باتفاقية بازل الثالثة الا أنها لم تلغي اتفاقية بازل الثاني

 أضافت بعض المعايير الخاصة بالسيولة. على مكونات رأس المال و

  03بازل  اتفاقية الفرع الأول:

النظام المصرفي وحدوث الأزمة  استقرارمن تحقيق  02نتيجة عدم تمكن اتفاقية بازل      

تعديلات جوهرية على الاتفاقية  وإجراءعملت لجنة بازل على إعادة النظر  2008المالية 

والتي تعرف  ،03بازل  باتفاقيةوخرجت في الأخير بإصدار قواعد ومعايير جديدة عرفت 

، 2010سبتمبر  12على أنها تلك التدابير والإجراءات التصريحية للقطاع المصرفي بتاريخ 

للجنة بعد  27عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الممثلين للأعضاء 

أصبحت  2010نوفمبر  12توسيعها وبعد المصادقة عليها من زعماء المجموعة العشرين في 

من خلال مدة زمنية تمتد حتى  2012بنهاية عام  الالتزامجاهزة للتطبيق على أن تدخل حيز 

 1 .2015-2013مع وجود محطتين للمراجعة خلال  2019

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تصادية، بشار،العدد ق، مجلة البشائر الامقررات لجنة بازل وتحقيق الاستقرار المصرفيتعديلات عمار عريس، مجدوب بحوصي،  1

 .106 105ص  ص2017، مارس 01
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 03بازل  مقررات الفرع الثاني:

 محاور هامة تتمثل في: 03قد تضمنت اتفاقية بازل    

 افيةية وشفينص المحور الأول لمشروع الاتفاقية الجديد على تحسين نوعية وبن -1

 رأسالمال الأساسي مقتصرا على  رأسوتجعل مفهوم  البنوك  رساميلقاعدة 

ل الما المال المكتتب به والأرباح غير الموزعة من جهة مضاف إليها أدوات رأس

لى درة عالغير المشروطة بعوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاق أي الأدوات القا

لى عاستيعاب الخسائر فور حدوثها أما رأس المال المساند فقد يقتصر بدوره 

ل ئر قبقل والقابلة لتحمل الخساأدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات على الأ

 الودائع أو قبل أي مطلوبات للغير على المصرف؛

اني على تغطية مخاطر الجهات تشدد مقترحات لجنة بازل في المحور الث -2

دين ت وتمويل سندات الرضة المقابلة والناشئة عن العمليات في المشتقاالمق

للمخاطر وكذلك  مال إضافيةأسمن خلال فرض متطلبات روعمليات الرينبو 

ات لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية على ضوء تقلب

 ؛ي السوقها فأسعار

 تهدف تدخل لجنة بازل بالمحور الثالث نسبة جديدة هي نسبة الرفع المالي وهي -3

 لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي وهي نسبة بسيطة؛

ا مم كثرأسياسات القوانين المواكبة  إتباعإلى الحؤول دون  يهدف المحور الرابع -4

دهار يجب فتزيد التمويل المفرط للأنشطة الاقتصادية في مرحلة  النمو والاز

 مداه الزمنية؛فتعمق الركود الاقتصادي  اضالإقروتمنع أيام الركود عن 

رة مدى لأخياة يعود المحور الخامس لمسألة السيولة والتي تبين أثناء الأزمة المالي -5

غب زل ترأهميتها لعمل النظام المالي والأسواق بكاملها ومن الواضح أن لجنة با

سيولة ية النسبتين الأولى نسبة تغط يار عالمي للسيولة وتقترح اعتمادفي بلورة مع

فق التد سيولة عالية في تغطيةالبنوك الاحتفاظ بأصول ذات  والتي تتطلب من

ة توسطة وطويلأما النسبة الثانية فهي لقياس السيولة الم ،يوم 30النقدي لديها حتى 

 الأمد، والهدف منها ان يتوفر للبنوك مصادر تمويل مستقرة لأنشطتها.

 

 

 

  03الإصلاحات الواردة في لجنة بازل  :المطلب الثاني



 3الاستثمارية وفق لجنة بازل  الفصل الثاني: إشكالية تمويل المشاريع
 

 54 

جاءت اتفاقية بازل بإصلاحات أساسية تأمل من خلالها اللجنة التأثير الايجابي على      

ظام البنكي العالمي ومعالجة الثغرات الموجودة في الاتفاقية الثانية، ومن أهم هذه الن

 1 الإصلاحات مايلي:

( أساسي رأسمال)  باسمالمال الممتاز يعرف  رأسإلزام البنوك بالاحتفاظ بقدر من  -1

المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل  رأسوهو من المستوى الأول يتألف من 

على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر بزيادة عن النسبة الحالية والمقدرة  4,5%

 ؛02وفق اتفاقية بازل  %2ب 

من الأصول، أي  %2,5تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل  -2

المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات  رأسأن البنوك يجب أن تزيد كمية 

وفي حالة انخفاض نسبة الاموال   %7أضعاف ليبلغ نسبة  03المستقبلية إلى 

يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودا على توزيع البنوك  %7الاحتياطية عن 

للأرباح على المساهمين أو منح المكافئات المالية لموظفيهم ورغم الصرامة في 

 2019معايير الجديدة إلا أن المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير والتي قد تصل عام ال

 جعلت البنوك تتنفس الصعداء؛

وبموجب الاتفاقية الجديدة ستحتفظ البنوك بنوع من الاحتياطي لمواجهة الآثار السلبية  -3

من راس   %2,5المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و 

المال الأساسي ) حقوق المساهمين(، مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة 

لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح الائتمان والاستثمار جنبا 

إلى جنب مع توافر نسب محددة من السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء 

 بالتزاماتها اتجاه العملاء؛

وعدم   %6إلى   %4الحالي من   الإجماليرفع معدل المستوى الأول من رأس المال  -4

احتساب الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال ومن المفترض أن يبدأ العمل 

وصولا إلى بداية العمل بها في  2013تدريجيا بهذه الاجراءات اعتبارا من يناير عام 

 ؛2019عام وتنفيذها بشكل نهائي في  2015عام 

ولة تشمل هذه الخدمة من الإصلاحات أيضا أي اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السي -5

ث لازالت تستوجب الحصول على الموافقة من طرق قادة دول مجموعة العشرين حي

الية ع أصولأكبر سيولة ، مكونة بشكل أساسي من  أدواتسيتعين على البنوك تقديم 

 السيولة مثل السندات الحكومية.

 

 

 تعلى تمويل الاستثمارا 03تأثير مقررات لجنة بازل المطلب الثالث:

                                                             
  يارمو كيوتين، تطبيق بازل 03، مجلة اضاءات ، الكويت، العدد 05، ديسمبر 2012، ص 1.121
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اقع تأثيرها سنحاول التعرف على و 03 بعد أن تم التطرق إلى أهم القرارات للجنة بازل     

 المباشر على تمويل المشاريع الاستثمارية بكل أنواعها.

 03مقررات بازلمراحل التحول إلى النظام الجديد)مراحل تنفيذ  الفرع الأول:

ر طرح الها عبلكي تستطيع البنوك مواكبة هذه الزيادة الكبيرة فعليا إما رفع رؤؤس أمو     

في وضها من حجم قرومصادر أخرى للتمويل، أو تقليل فان  أسهم جديدة للاكتتاب، أو إيجاد

رف حتى لمصاالحالتين فان الأمر يحتاج لبعض الوقت، لذا فقد منحت اتفاقية بازل الجديدة ا

، 2013م اية عافرصة لتطبيق هذه القواعد كليا، على أن يبدأ التطبيق تدريجيا مع بد 2019عام 

وهو  %4،5يجب على البنوك أن تكون قد رفعت أموال الاحتياط إلى نسبة  2015وبحلول عام 

ل عام بحلو% 2,5  غثم ترفعها بنسبة إضافية تبل  coretier- one capitalrotioمايعرف باسم 

كما أن بعض الدول مارست ضغوط من أجل  counter- cyclical، وهو ما يعرف باسم 2019

مطلب بحيث يفرض هذا ال% 9،5ليصل الاجمالي إلى %2،5بمعدل إقرار نسبة حماية إضافية 

 في أوقات 

 1الرخاء غير أن مجموعة بازل أخفقت في الاتفاق على هذا الإجراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03التالي يقدم أهم المراحل في تنفيذ المقررات التي جاءت بها بازل والجدول 

 .03 مراحل تنفيذ مقررات بازل (:01-02) جدول رقم

Phase-in arrangements(shading indicates transition periods all dates are of as 1 

january) 

as of 

january 

2019 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

الحد الأدنى    5%. 3 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

                                                             
مداخلة في المؤتمر العالمي التاسع على النظام المصرفي الإسلامي،  03لجنة بازل  مقررات، تأثير مفتاح صالح، رحال فاطمة 1

  .15، ص 2013سبتمبر  11-09النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، اسطنبول،  الإسلامي للاقتصاد والتمويل
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لنسبة رأس 

المال من 

حقوق 

 المساهمين

2.50% 1.875% 1.25% 
0.625% 

رأس مال      

 التحوط

الحد الأدنى    5%. 3 4.0% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7.0%

لحقوق 

المساهمين+ 

رأس مال 

 التحوط

الحد الأدنى    4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

لرأس مال 

 1الفئة

الحد الأدنى    8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

من إجمالي 

 رأس المال

الحد الأدنى    8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 9.25% 9.875% 10.5%

لإجمالي 

رأس المال+ 

رأس مال 

 التحوط

 

، الإسلاميعلى النظام المصرفي  03تأثير مقررات لجنة بازل ، ، رحال فاطمةمفتاح صالح المصدر:

دالة والاستقرار من : النمو والعالإسلاميالمؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل  مداخلة مقدمة في

 .14 ، ص 2013سبتمبر 11-09، اسطنبول، إسلاميمنظور 

 

 

 

 

 

  03(: مراحل تنفيذ مقررات بازل 03-02الشكل رقم )
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La source: accenture, Basel III Handbook, 2011, p15.              

 على تمويل المشاريع الاستثمارية 03الفرع الثاني:تأثير مقررات بازل

سيجعل من اقتصاديات الدول النامية تعاني وسيضع المؤسسات 03نظام بازل  إن تطبيق   

الأساسية الضرورية التمويلية في وضع لا تستطيع المشاركة والمساهمة في تمويل التنمية 

 لبلدانها .

ستحد من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية وهذا  03معايير بازل  -1

حدوث نوع من التشدد  إلىبعد فرضها قيود على السيولة النقدية والتي ستؤدي 

الائتماني وعدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع الاستثمارية الضخمة التي 

زيادة تكلفة  إلىجانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي  إلىتقودها الحوكمة 

 القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية ؛

ستجعل السيطرة على البنوك العالمية أقوى من ذي قبل بما  3مقررات بازل  إن -2

يضمن للبنوك القدرة و الملاءة المالية التي من خلالها تستطيع التصدي للأزمات 

رئة حتى لايتكرر ما حدث للبنوك العالمية كبنك )ليمان برذرز(في المالية الطا

تكمن في أن  3ذلك الميزة الأساسية في بازل  إلىالأزمة المالية الأخيرة، ضف 

الرياضي لاحتساب أخطار الأصول، صار أكثر صرامة و دقة في  الماليالنموذج 

 الخطرة ؛ الأصولعملية تقييم 

أن أرباح السهم من  إلىالأسهم المصرفية نظرا  المستثمرين على إقبالانخفاض  -3

بناء قواعد رأس المال، وبصفة عامة  بإعادةالمرجح أن تنخفض للسماح للبنوك 

 ربحية المؤسسات بشكل كبير؛ المساهمين وكذلكسينخفض العائد على حقوق 

سيؤدي  02وبازل  01كما حدث في بازل 03التعارض في تطبيق مقررات بازل   -4

 تواصل تعطيل استقرار الشامل للنظام المالي؛  إلى

2.00%
3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

2.00%
1.00%

1.50%
1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

4.00% 3.50%
2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

0.63% 1.25% 1.88% 2.50%0.63%
1.25%

1.88%
2.50%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

until 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 from 2019

CET capital Additional tier 1 capital Tier 2 capital

Capital conservation buffer Countercyclical capital buffer
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فرض ضغوطات على المؤسسات الضعيفة حيث تجد البنوك الضعيفة صعوبة  -5

 كبيرة لرفع رأس مالها؛

 من رأسمالها، وتحسين من نوعيته؛  ورفعالزيادة من احتياطات البنوك  -6

لأجل، تمويل طويل ا إلىالتغيير في الطلب على التمويل من تمويل قصير الأجل  -7

دفع نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة القصيرة والطويلة الأجل ت فإدخال

ويل الشركات بعيدا عن مصادر التمويل قصيرة الأجل وأكثر نحو ترتيبات التم

 ؛قيقهاعلى المدى الطويل، وهذا يؤثر بدوره في الهوامش الربحية التي يمكن تح

جم لشروط التي تتعلق بزيادة حانخفاض القدرة على التمويل تجعل القيود وا -8

ة من أزم يعمق الاحتياطات النظامية التي لدى البنوك فيها تقييدا لها في التمويل ما

لأجل اصيرة السيولة الحالية وبالتالي يرفع التكلفة على البنوك في تحصيل سيولة ق

 ووفيرة وهو ما سينعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات المصرفية المقدمة

 والأفراد نظرا لارتفاع الكلفة التشغيلية للبنوك؛ للشركات

 شفافية أكبر في النظام المالي؛ إقرار -9

رى بما في تفاقم الأزمة لدى المؤسسات المالية الكب 03قد تتسبب معايير بازل  -10

من  المؤسسات إنقاذيؤدي ببعضها الى الانهيار، بينما تكافح حكومات من أجل 

ذر حصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي  الأزمة المالية، وهذا حسب تقرير

لمالية سوف ترفع من الدافعية لدى الكثير من المؤسسات ا 3من أن معايير بازل 

حذر ولية، من أجل التحايل على اطر العمل الطبيعية المعمول بها في الأنظمة الما

ع موالها قد يضع النمو في وضالبنوك برفع رؤوس أ إلزامبلهجة واضحة بأن 

 .حرج

 

 

 03الفرع الثالث: ايجابيات وسلبيات تطبيق مقررات لجنة بازل 

مجموعة من الايجابيات كما ينجر عنها سلبيات على  03ينجر عن تطبيق اتفاقية بازل      

 1:عمل النظام المصرفي فيمايلي

 نذكر منها مايلي: 03ايجابيات تطبيق بازل  -1

  المستقبلية؛تقليص معدلات وقوع حدة الأزمات المالية 

 الزيادة من احتياطات المصارف والرفع من رأسمالها؛ 

 ات فيشفافية أكبر في العالم المالي، عبر منح المصارف حوافز لتداول مشتق إقرار 

سهم يف الأأسواق مفتوحة بدلا من تدولها سرا بين المؤسسات، كما تشدد القواعد من تعر

 لاستغلال الثغرات؛المشتركة والتعرض للحيلولة دون سعي المصارف 

                                                             
، المجلة الجزائرية للاقتصاد الجزائريةفي المصارف  03 مقررات لجنة بازل إرساءيات حتبربار، محمد هشام قلمين،  نورا لدين  1

 . 244-243 ، ص ص2014أفريل ، 01البليدة، العدد  والمالية، جامعة
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 جيدة للسيولة مما يسمح للمصارف بالقيام بعملية الوساطة المالية دون أية مشاكل؛ إدارة 

 .تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على القطاع المصرفي 

 

 انذكر منه:  03سلبيات تطبيق بازل -2

  ؛الأرباحالتقليص من 

 تفرض ضغوطا على المؤسسات الضعيفة؛ 

 .زيادة تكلفة الاقتراض  

  

 

 

 

 

 

 

 خلاصة

إذا كانت اتفاقية بازل الأولى أول خطوة في اتجاه وضع معايير موحدة بين الدول، فقد 

ز على المخاطر ركزت بصفة رئيسية على الحد الأدنى المطلوب لرأس المال مع التركي

تفاقية بازل الثانية تعتبر أشمل وأعم،حيث أدخلت تغييرا شاملا اتها، فإن دارالائتمان وليس إ

تفاقية بازل اجاءت  نحيي ، فرومتكاملا للثقافة المالية التي يعتبر محورها إدارة المخاط

ورفع أداءه بما يضمن مواجهة العقبات المالية، كما تشدد  الثالثة لتعزيز الصلابة المالية،

الرقابة على المؤسسات المالية لزيادة مستوى إفصاحها وشفافيتها فهي ترمي في مضمونها 

اعها إلى تمويل دفناأداء المؤسسات المالية أوالبنوك والحد من  انضباطلة إعادة إلى محاو

والدعامة التي تشترك فيها  الأساسيةالعالية المخاطر ،كفاية رأس المال الركيزة  الاستثمارات

 التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. الاتفاقياتجميع 
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 :تمهيد   

ر من كثيلا يثير واقع  المنظومة المصرفية الجزائرية عدة تساؤلات ويفتح الباب واسع    

اد لاقتصلأهمية الدور الذي يلعبه النظام المصرفي كممول أساسي لالنقاش والجدل، وهذه 

ية م التنمأما غياب السوق المالي، فغالبا ما اعتبرت البنوك الجزائرية عائقا الوطني  في ظل

، مما ائريالتي تشهدها البلاد على الرغم من الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي الجز

لحديثة ات ايظهر أن التحدي كبير بالنسبة للبنوك الجزائرية في مسايرة التطورات والاتجاه

ن ا ضمالمصرفي على المستوى العالمي حتى تتمكن من حجز مكانة له التي يسلكها الجهاز

 ي العديد من الإصلاحاتالسوق المصرفي العالمي، في هذا السياق شرعت الجزائر ف

ن أحيث لاتجاه العالمي في جميع نواحيه وبالخصوص في المجال الاقتصادي المسايرة ل

 سيعزز الثقة بازل وخاصة الثالثة منها، التزام المنظومة المصرفية الجزائرية بمعايير لجنة

 لمي،الدولية بالقطاع المصرفي  الجزائري بما يضمن له نصيب من السوق المصرفي العا

ين وتشكل معايير اللجنة فرصة وتحديا في نفس الوقت باعتبارها خطوة هامة نحو تحس

 جعلير الذي سياسات وممارسات إدارة البنوك، وتعزيز ركائز الاستقرار المصرفي، الأم

ة بازل لجن البنوك الجزائرية في الواجهة لتحقيق أقصى درجة ممكنة في التكامل مع متطلبات

 مباحث كالتالي: 03للرقابة المصرفية فمن خلال هذا الفصل نتناول 

 ماهية المنظومة المصرفية الجزائرية.: المبحث الأول 

 لمقررات بازلتطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية : المبحث الثاني. 

 ي ظل ئرية فسبل تدعيم القدرات التمويلية بالمنظومة المصرفية الجزا: المبحث الثالث

 . 03الالتزام بمتطلبات لجنة بازل 

    

 

 

 

 المبحث الأول: ماهية المنظومة المصرفية الجزائرية

 اد مرهونالاقتصتعتبر المنظومة المصرفية الركيزة الأساسية لاقتصاد أي دولة فنجاح       

ة هميبتطوره واستقراره، فهو المحرك والدافع الأساسي لمختلف الاقتصاديات، ونظرا لأ

في  كبرو الدور الذي تلعبه المنظومة المصرفية من توسع دائرة نشاطها وتنوع في بنوكه،

 حجم أعمالها.
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 مفهوم المنظومة المصرفيةالمطلب الأول: 

د لصعيفي ضوء ما شهدته الساحة الاقتصادية من تغيرات وتطورات هامة خاصة على ا     

مة المالي والمصرفي سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تعريف وخصائص وأهمية المنظو

 المصرفية.

 ومة المصرفيةظتعريف المن :الأول الفرع

 تعددت تعاريف المنظومة المصرفية، فمن أهمها نذكر ما يلي:  لقد    

، والذي تضم مجمل جموعة المصارف العاملة في بلد مام هي يقصد بالمنظومة المصرفية

، والسلطة وخاصة تلك المنظمة بمنح الائتمانالنشاطات التي تمارس بها العمليات المصرفية 

 1.ركزي والحزينة العامةالمسؤولة عن السياسة النقدية هي البنك الم

كما تعرف على أنها تلك المنظومة التي تتكون من مجموعة من الوسطاء الماليين، والذي 

، والتي لمدخرات نحو القروض والاستثماراتتتم من خلالها تدفق الأموال السائدة وا

 تمثل الأساس الائتماني للاقتصاد القومي ويعمل في إطار عدد من السياسات والتوجيهات

ظل مجموعة  البنك المركزي والتنسيق مع السياسات الاقتصادية العامة في التي يتولاها

 2.من القوانين المحكمة

 : خصائص المنظومة المصرفيةالفرع الثاني

  3خصائص المنظومة المصرفية في النقاط الموالية: إبرازيمكن    

 وحدات الفائضتتكون المنظومة المصرفية من مؤسسات الوساطة المالية بين  -1

 ووحدات العجز؛

في  تخضع المنظومة المصرفية في أعمالها لإشراف السلطات النقدية ورقابتها -2

 البلد كالبنك المركزي؛

وبنك  المنظومة مملوكة للدولة ) ملكية عامة( ومن أمثلها البنك المركزي  إن -3

 التنمية  للمدن والقرى؛

 بنوك للقيام بالعملياتانها منظومة قائمة، ترتكز على عدد محدود من ال -4

 المصرفية؛

 أنها منظومة ذو مستوى واحد؛ -5

 وطني.ان هذه المنظومة واسعة الانتشار لها فروع عديدة تغطي كامل التراب ال -6

 : أهمية المنظومة المصرفية الفرع الثالث  

المنظومة المصرفية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في  هر أهميةتز        

 1الدولة ، وذلك من خلال مايلي:

                                                             
1 Golein.Gilles‚ les opération bancaires et leurs aboncteme économiques‚duuod‚Paris, 1980, P04 

 ،2007 ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة،اقتصاديات النقود والبنوك ، الاساسيات والمستحدثاتطلب عبد المجيد، معبد ال  2

 .20-19ص ص 
 .13ص  ،2006 ،، عمانشر والتوزيعدار المناهج للن، ادارة البنوك، حمد عبد الفتاح الصيرفيم  3
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، ينلادخار والاستثمار لدى المواطنزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع عملية ا -1

رص وال التي تبحث عنها مجالات أو فوتعتبر البنوك الوسطية بين رؤوس الأم

 الاستثمار التي تسعى للحصول على الأموال؛، وبين مجالات الاستثمار

ندية لمستا اتتشجيع التجارة الخارجية بتقديم التمويل غير المباشر بفتح الاعتماد -2

 اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير؛

نها عتشجيع الأسواق الأولية التي تستثمر وتصدر الأصول المالية التي يحجم  -3

شكلة تلعب دورا هاما في التخفيض من م هاالأفراد خوفا من المخاطرة، كما أن

 البطالة من خلال التوظيف الكامل؛

ويل ت والأفراد في تمتقديم جميع الخدمات المالية اللازمة لأعمال المؤسسا -4

، علمجتمويل بما يعود بالنفع على ا، وذلك بالرجوع إلى عملية التمالاستثمارات

 بطالة.حيث يؤدي إلى زيادة فرص التشغيل وتخفيض مشكلة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: مكونات المنظومة المصرفية

مة قومة المصرفية لأي دولة عادة من البنك المركزي الذي يأتي في ظتتكون المن    

ض في يشرف عليها وبالتالي سيتم التعرسومجموعة من البنوك التي  المصرفيةالمنظومة 

 .سلاميةوكذا البنوك المتخصصة والإالتجارية، هذا المطلب إلى البنك المركزي والبنوك 

 : البنك المركزي الفرع الأول

 يمكن توضيح كل من تعريف البنك المركزي وخصائص في ما يلي:    

لدولة وشيخ يعرف على أنه بنك البنوك، أو بنك ا :تعريف البنك المركزي -1

للقطاع الخاص أي دور فيه، والبنك المركزي يمثل المصارف، وهو مملوك 

ار الفقري للقطاع المصرفي في أي دولة، ويعد مسؤولا عن عملية إصدالعمود 

يقوم وتنظيم العملة ويحتفظ في أي دولة بالاحتياطي من العملات الأجنبية، و

 بإدارتها كما أن له دور بارز في عملية التنمية الاقتصادية.

                                                                                                                                                                                              
مقدمة  ةمذكر -دراسة حالة الجزائر– دور الجهاز المصرفي في نشيط سوق الأوراق الماليةإلهام طراد، مروى مزهودي،    1

 .03ص   2016 2015، تبسة –، جامعة العربي التبسي شهادة ماستر أكاديمينيل مال متطلبات لاسك
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لنقدية ة السياسويعرف أيضا على أنه شخصية اعتبارية عامة مستقلة، حيث يتولى تنظيم ا    

 والائتمانية و المصرفية، ويشرف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة.

 خصائص البنك المركزي: -2

مكن يحظى البنك المركزي بمجموعة من الخصائص تميزه عن كافة البنوك الأخرى، حيث ي

 ذكر أهمها في النقاط الموالية:

  لحة ق المصالربح دائما وانما لتحقييقع في قمة المنظومة المصرفية، لايسعى لتحقيق

 ؛العامة

 المهمين على الائتمان؛ يكون دائم 

 ا على البنوك؛ييمثل سلطة الرقابة العل 

 .1يكون مملوك من طرف الدولة 

 

 

 

 

 :: البنوك التجاريةالفرع الثاني

 2يمكن توضيح كل من تعريف البنوك التجارية وخصائصها في مايلي:     

 تعريف البنوك التجارية  -1

باشر غير المواشر يطلق على البنوك التجارية بنوك الودائع التي تتعامل بالائتمان ) المب      

ى يسم ك مايميزها قبولها للودائع تحت الطلب، والحسابات الجارية وينتج عن ذل ( وأهم ما

 بخلق النقود.

لقي م بتوقد عرف التشريع الفرنسي البنك التجاري على أنه تلك المؤسسة التي تقو      

في  لخاصالأموال من الجمهور على شكل ودائع، ثم إعادة استخدام هذه الأموال لحسابها ا

 عمليات الخصم والائتمان أو في العمليات المالية.

 :خصائص البنوك التجارية -2

 في ما يلي: إيجازهائص، يمكن للبنوك  التجارية عدة خصا  

 .مؤسسات مالية هدفها تحقيق الربح على خلاف البنوك المركزية؛ 

 تكون في المرتبة الثانية بعد البنوك المركزية في المنظومة المصرفية؛  

  وتقديم القروض.عملياتها وتتنوع في جميع الودائعتتعدد ، 

 : البنوك المتخصصة والإسلامية: الفرع الثالث

  1سيتم عرض تعريف مجموعة من البنوك والتي تتمثل في ما يلي:     

                                                             
ص ص  ،2013 سنة ،طبعة الاولى، الجزائرال، مطبعة الموساك رشيد ، يات البنكية محاضرات وتطبيقاتتقنال فوضيل فارس،   1

37-38. 
 .35-34 ص، ص 1998 ،عمان، ع، دار وائل للنشر والتوزي، الطرق الحسابية الحديثةخالد أمين عبد الله ، العمليات المصرفية  2
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 البنوك المتخصصة: -1

امج ببر نوع من أنواع البنوك التجارية، تلعب دورا كبيرا في المساهمة في الإسراع    

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خصائصها ما يلي: 

 تعتمد على رؤوس أموالها؛ قبل الودائع من الأفرادلا ت ، 

 لذلك تقوم الدولة بتقديم مساعدات لها؛أهدافها اجتماعية أكثر من خاصة ،  

 رات فنية في مجال التخصص لدى البنوك.تقديم خب 

 :يلي أما أنواعها تتمثل في ما            

 تي؛الذا ، والعمل على تحقيق الاكتفاءتساهم في تنمية الاقتصاد :بنوك زراعية 

 تساهم في تمويل المشروعات الجيدة؛  :بنوك صناعية 

 ؛: تساهم في بناء العقاراتبنوك عقارية 

  تى يكونحوهي البنوك التي تقوم بعمليات تجميع المدخرات وتنميتها  :الأعمالبنوك 

 هدفها استثمار جزء كبير من الأموال، ويندرج ضمن هذه البنوك:

 ؛بنك الادخار 

 ؛بنك الاستثمار 

  الاستثمارصناديق. 

 :الإسلاميةالبنوك  -2

اسعة ويست لتقوم هذه البنوك على مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أنها تحرم الربا، وهي   

مليات سب عحالانتشار فالبنك الإسلامي لا يعتبر تجاريا، لأنه لايتعامل بالفائدة، ويمول 

 الادخار.

 وظائف وأهداف المنظومة المصرفية :المطلب الثالث 

ل رها تشمعتبالقد قامت السلطات الجزائرية بإنشاء عدة وظائف للبنوك بكافة أنواعها با     

 تلافأهم القطاعات الموجودة على الساحة المصرفية، حيث أن وظائف البنوك تختلف باخ

ية لمصرفاوظائف المنظومة  إلىتقسيمها وأنواعها وبالتالي سيتم في هذا المطلب  التطرق 

 وأهدافها.

 : وظائف المنظومة المصرفية رع الأولالف

ت التحولاورات تقوم المنظومة المصرفية بتأدية العديد من الوظائف المسايرة كافة التطو     

 التي تشغل الساحة المصرفية.

 وظائف البنك المركزي: -1

 2برزت عدة وظائف للبنك المركزي أهمها:   

 تشجيع النمو الاقتصادي؛ 
                                                                                                                                                                                              

 .31-30ص ذكره، ص  بق، مرجح سالصيرفيمحمد عبد الفتاح   1
ص  ،2013 ،، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمانالنقود والمصارف والنظرية  النقدية، د نوري الشمريناظم محم  2

171. 
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  ت؛القانونية تحت قيود معينة تتوافق لحاجة المعاملاإصدار النقود الورقية 

  يعتبر المستشار المالي والمسؤول عن الاحتياطات الحكومية؛ 

 لهذه  ماليةضمن سلامة الأوضاع اليقوم البنك المركزي بوظيفة الرقابة على البنوك لي

 البنوك وكذلك سلامة الخدمات المصرفية التي تقدمها للجمهور؛

  فيها؛ كماً ونوعا، وعمله على تنفيذ السياسة النقدية المرغوبمراقبة الائتمان 

 خدماتعدتها على تأدية اليقوم بتقديم المساعدة للبنوك التجارية، من خلال مسا 

 ، وتأكيد لهذه الوظيفة فهو يعتبر بنك البنوك.البنكية

 وظائف البنوك التجارية: -2

التجارية بالعديد من الوظائف أهمها القيام بصفة معتادة بقبول ودائع الأفراد  تقوم البنوك   

والهيئات بالبنوك بغض النظر عن مدتها حيث يعد ذلك بدفعها لها عند الطلب أو بناءا على 

أخطار سابقة، ويتم ذلك في أجل محدد ولا تقتصر وظيفة البنك التجاري على هذا فقط بل 

لتصبح ايجابية تتمثل في جذب هذه الودائع عن طريق تنمية الوعي  تتعدى الوظيفة السلبية

 1الادخاري وحث الأفراد على الادخار.

 وظائف البنوك المتخصصة: -3

 تتمثل البنوك المتخصصة فيما يلي:   

 :البنوك الصناعية 

تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسهيلات إلى المؤسسات الصناعية لفترة    

 2الشركات الصناعية. إنشاءيلة الأجل كما تساهم في متوسطة وطو

 :البنوك العقارية 

بما أن ية وتهدف هذه البنوك إلى تمويل قطاع الاستثمارات العقارية مقابل رهونات عقار   

 يضا.تمويلها يكون لفترات طويلة الأجل نسبية، فهي تعتمد على مصادر طويلة الأجل أ

 وك الزراعيةالبن: 

 حتياجاتية ايمكن عمل هذه البنوك التجارية، في أنها تخدم القطاعات التي تحجم عن تلب    

ن طويلة المدى من طرف هذه البنوك بسبب طبيعة عملها ويظهر من خلال ماسبق عرض أ

 ستثمار.الا هذا النوع من البنوك ذو أهمية بالغة التمييز في تجميع المدخرات وتنشيط حركة

 

 

    :الأهداف الرئيسية للمنظومة المصرفية :الفرع الثاني

 3 البنك كغيره من منظمات الأعمال يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها مايلي : 

                                                             
 .57ص ، 2010،، عمان ،الطبعة الأولى الفكر للنشر والتوزيع،، دار اقتصاديات النقود والبنوك، السيد متولي عبد القادر   1

، ص 2009 ،، عمان، دار البداية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولىالنقود والبنوك بين النظرية والتطبيق، ي، وليد صافأنس البكري  2 
148. 

 .49ص ،1992 ،، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية محاضرات في اقتصاد البنوك، شاكر الفزوني  3



 الفصل الثالث: مدى مواكبة المنظومة المصرفية الجزائرية لاتفاقيات بازل
 

 70 

 :أهداف مالية  وتتمثل في -1

 سعي البنوك إلى تحقيق وتعظيم الربح؛ 

 تعظيم معدل العائد على الاستثمار؛ 

 المحافظة على قوام معقول من السيولة؛ 

 :ليياف الإنتاجية ( وتتمثل في ما مرتبطة بالخدمات المصرفية )الأهدأهداف  -2

 ؛تقليل الوقت الضائع 

 تنويع وتطوير الخدمات المصرفية لمواجهة متطلبات جمهور العملاء؛ 

 تحقيق تكاليف تقديم الخدمات المصرفية؛ 

 تحسين الخدمات المصرفية؛ 

 .أهداف خاصة بالبقاء والاستمرار وتجنب الأخطار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومة المصرفية الجزائرية لمقررات بازل ظواقع تطبيق المن المبحث الثاني:

ق ها تطبيأهم تسعى البنوك الجزائرية إلى الالتزام  بالتوجيهات والتعليمات الرقابية من   

يلي   فيماواتفاقيات لجنة بازل لضمان قدرتها على مواجهة كل الصدمات الممكن التعرض لها 

 .03وبازل  02بازل  01عرض لتطبيقها لكل من اتفاقية بازل 

 لاتفاقية بازل الأولى والثانيةواقع تطبيق الجزائر المطلب الأول : 

اجعلها متشكل صلابة واستقرار المنظومة المصرفية الانشغال الأساسي للبنوك، هذا      

 02و 01زل ا باتتبنى أحدث المعايير الدولية في هذا المجال والمتمثلة في اتفاقيات بازل منه

هذا  حماية المودعين والتحكم في المخاطر المصرفية، وفي إلىوالتي تهدف من خلالها 

ازل بجنة المطلب سنتطرق الى استراتيجيات كل من البنوك الجزائرية في تطبيق اتفاقيات ل

 .02و 01

 لىواقع تطبيق الجزائر لاتفاقية بازل الأو الفرع الأول:

والتعديلات التي تلته  تبنت السلطات النقدية في الجزائر من خلال قانون النقد والقرض   

والذي مثل الإصلاح الأبرز  في المنظومة المصرفية، التوصيات الصادرة عن لجنة بازل  
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نوفمبر  29في  ةالصادر 94-74" حيث حددت التعليمة رقم  1988 في اتفاقيتها الأولى "اتفاقية

المعروفة   les règle prudentiellesمعظم المعدلات المتعلقة بقواعد الحيطة والحذر  1994

 عالميا وأهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال. 

 %8فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك الالتزام بنسبة ملائمة لرأس المال أكبر أو تساوي  

تطبيق بشكل تدريجي مراعاة للمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري نحو نظام 

   1م  وذلك وفق المراحل الآتية:1999ت أخر أجل لذلك نهاية ديسمبر اقتصاد السوق، وحدد

 

 

 

 

 

 

ك في رزنامة التحديد التدرجي للحد الأدنى لكفاية رأسمال البنو :(01-03)الجدول رقم

  .الجزائر

 التاريخ (%)النسبة ب
 1995نهاية شهر جوان  04
 1996نهاية شهر جوان  05

 1997نهاية شهر جوان  06

 1998نهاية شهر جوان  07

 1999نهاية شهر جوان  08

 .29/11/1994( الصادرة في 94-74): التعليمة رقم المصدر

إلى  لأولىامن خلال التعليمة نلاحظ أن البنوك الجزائرية تأخرت في تطبيق اتفاقية بازل  

 . 1992لتطبيقها بنهاية سنة  أجل في حين حددت لجنة بازل آخر 1999نهاية سنة 

بهدف تدعيم مساعي السلامة المصرفية الأهم حيث يمكن  94-74يعتبر ما جاءت به التعليمة 

 2تمييز القواعد التالية:

 خاطر وترجيحها:متغطية ال -1

هها طبيعة المخاطر التي تواج 2002نوفمبر  14المؤرخ في  02/03يحدد الأمر التنظيمي 

 البنوك والمؤسسات المالية والمتمثلة في:

اطر المخاطر الائتمانية، مخاطر أسعار الفائدة،مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، المخ

 القانونية والقضائية.  

                                                             
، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، كلية الحقوق و العلوم النظام المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازل ،سليمان ناصر  1

 . 158، ص 2006 ورقلة ،06الاقتصادية، العدد
   الجمعية الأكاديمية المهنية لدراسات اقتصادية، اتفاقية بازل2، واشنطن، 2009، ص 76.     2
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 معيار تقسيم وتوزيع المخاطر: -2

لقانون من ا 02وحسب الفقرة )أ( و)ب( من المادة  74/ 94من التعليمة   02حسب المادة    

 ا يلي:سات المالية ملزمة باحترام مفإن البنوك  والمؤس 1991أوت  14الصادرة في  91/09

يجب أن لا يتعدى مجموع المخاطر المتعلقة بنفس المستفيد المعدلات التالية بالنسبة لصافي   

  %25، 1993جانفي  1ابتداء من    30%،1992جانفي  01ابتداءا من  %40الأموال الخاصة  

 1995جانفي  1ابتداءا من 

 للبنك.الأموال الخاصة  4/1 ربعبمعنى أنّها يجب أنّ تكون اقل من 

 

 

 متابعة الالتزامات: -3

د قواعتأتي قواعد الحذر في إطار تسيير مخاطر القروض والتحكم فيها حيث نصت هذه ال 

 وحة وذلك من خلال ترتيب ذممها حسبة المتابعة المستمرة للقروض الممنعلى ضرور

 درجة المخاطرة وتكوين المؤونات اللازمة لكل منها. 

 التأمين على الودائع:  -4

هذا  تأكديعد هذا الإجراء من القواعد الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بازل و

رفي التوجه لإقامة مثل هذا الإجراء مع الأزمات التي تعرض لها مؤخرا النظام المص

 وخصوصا بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي، وقد

نظام الودائع والذي يقوم بتسييره شركة  2004مارس  04في الصادر  04/03 حدد القانون رقم

من إجمالي   %01مساهمة تدعى "شركة ضمان الودائع البنكية" وتساهم فيه البنوك بنسبة 

 ودائعها نهاية كل سنة.

  : واقع تطبيق الجزائر لاتفاقية بازل الثانية الفرع الثاني

و   01سيسمح للبنوك الجزائرية بتجاوز نقاط ضعف بازل 02إن تطبيق مقترحات بازل   

س المال رأ» المبادئ الأساسية للرقابة على البنوك، ومن ثم تمكينها من تبني مفهوم ةمراعا

ى الذي ينص على تحديد مدى كفاية رأس المال البنك استنادا إلى مستو «الاقتصادي

تجاوز طر تي البنوك نظرة أوسع للمخاالمخاطر المتوقعة في كل عملية، كما أنهّ ستتولد لد

جسيد كن تمخاطر  الائتمان ومخاطر السوق، وذلك بأخذ مخاطر التشغيل بعين الاعتبار، ويم

 من خلال: 02محاولة بنك الجزائر لمسايرة إتفاقية بازل

 :2002نوفمبر  04( المؤرخ في 03-02)إصدار النظام رقم   -1

وأهم ما جاء  02يتضمن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية لتطبيق اتفاقية بازل   

 1:فيه

                                                             
 .31-25 صص ، 2002 الموافق ل سبتمبر 1423 شوال14  ،84 الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية، العدد   1
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 ل ر معدتعريف المخاطر التي تأخذها البنوك بعين الاعتبار وهي: خطر الاعتماد خط

لي الفائدة، خطر تسوية الناشئ عن عمليات  الصرف، خطر السوق، الخطر التشغي

 والخطر القانوني.

 ما يلي إنشاءالمراقبة الداخلية المقصودة في هذا النظام هي قيام البنوك والمؤسسات ب: 

 نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية؛ 

 نظام المحاسبة ومعالجة المعلومات؛ 

 أنظمة تقييم المخاطر والنتائج؛ 

 أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر؛ 

 .نظام التوثيق والإعلام 

فيه المنظومة المصرفية الجزائرية قصورا كبيرا من الناحية العملية، يتوجب والتي تعرف   

عليها مضاعفة الجهود سواء من طرف اللجنة المصرفية، في هذا المجال، أو البنوك 

والمؤسسات المالية العاملة داخل الجهاز المصرفي الوطني فمن ناحية الرقابة المصرفية تم 

 1النقاط الإيجابية من أهمها:تسجيل في السنوات الأخيرة بعض 

  زه ، وتعزي2002وضع نظام جديد للمراقبة على المستندات اعتبارا من نهاية سنة

لتقنية بترسيخ نظام إنذار دائم، ويعمل هذا الأخير عبر الهيئات ا 2003خلال عام 

ع آلية مماشى المختلفة لبنك الجزائر التي لها معاملات مع البنوك التجارية وهو ما يت

 شف الصعوبات التي تعرفها البنوك على أساس التصريحات المقدمة؛ك

  من قبل بنك لجزائر  2004تأسيس شركة ضمان الودائع المصرفية في شهر ماي

 بصفته عضو مؤسس وتعد البنوك من المساهمين الوحيدين فيها، حيث تم بصفته

ي ال أولقانونية اكتتاب وتحرير رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية برأس م

من  بتعويض ما يقارب 2003مليون دج، وقد قامت هذه الشركة خلال عام  220قيمته 

اشرة مودع عقب التوقف عن الدفع للخليفة بنك، وتعمل هذه الشركة بصفة مب 45000

 مع اللجنة المصرفية؛

 ذات  بنكيةتدعيم الجانب القانوني بإصدار مجموعة من النظم والتعليمات والأوامر ال

 ا الأمرأهمه قة المباشرة بالمراقبة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية منالعلا

ى لرأس مال المتعلق بالحد الأدن 01-04المتعلق بالنقد والقرض  النظام رقم  11-03رقم 

ع البنكية، المتعلق بنظام ضمان الودائ 03-04البنوك والمؤسسات المالية، النظام رقم 

 من المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية؛المتض 03-02النظام رقم 

                                                             
شهادة  لنيل مقدمة رسالة، مذكرة المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل عبد الرزاق حبار،   1

 .184-183ص ص ،2005جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، سبتمبر  ،الماجستير في العلوم الاقتصادية
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  حكاملأتسجيل بنك الجزائر في إطار مهامه الخاصة بالمراقبة بأن يلاحظ مخالفات 

ها تب عنالقانونية والتنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي، ومن بينها مخالفات تر

 ية:لتالعقوبات ارفع دعاوى لدى المحاكم، وقد تلزم على اللجنة المصرفية إصدار ال

  وتبع هذا سحب 2003وضع الخليفة بنك تحت الإدارة المؤقتة في مارس ،

عد ب، ووضعه قيد التصفية 2003الاعتماد من طرف اللجنة المصرفية في ماي 

 التوقف عن الدفع؛

  2003سحب اعتماد البنك التجاري والصناعي الجزائري في شهر أوت 

 ووضعه قيد التصفية بعد التوقف عن الدفع؛

  ليات ، وتوقيفه عن إجراء عم1997تعيين إداري مؤقت ليونيون بنك في أفريل

 .1999التجارة الخارجية في شهر ماي 

 مال البنوك والمؤسسات المالية: رفع الحد الأدنى لرأس  -2

في إطار سعيه إلى تمتين وضعية البنوك الجزائرية أصدر بنك الجزائر تنظيما يقضي    

مليار دج والمؤسسات المالية من  2.5مليون دج إلى  500برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك 

مليون دج حيث تقوم الدولة بتوفير رأسمال الإضافي للبنوك العامة  500مليون دج إلى  100

توفر الأموال اللازمة لفروعها في الجزائر بالنسبة للبنوك الخاصة رغم جهود والبنوك الأم 

غير أنه لم يطبق تعليماتها الخاصة بترجيح المخاطر وتطوير  02بنك الجزائر للمسايرة بازل 

نماذج لقياسها لأنها تحتاج إلى تقنيات عالية لا تتوفر لدى أغلب البنوك الجزائرية،ولهذا 

 1 .03الأخذ ببعض المستجدات التي جاءت بها بازل  يحاول البنك حاليا

 من خلال الشكل الموالي.وهذا ماسيتم توضيحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية. 2004 مارس 14 ( الصادر في04-01) النظام رقم   1
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لمصرفي اس المال بالبنوك التجارية العمومية داخل الجهاز هيكل رأ (:01-03 ) رقم الشكل

 .الجزائري

 

 

كرة ل، مذ: عبد الرزاق حبار، المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات بازالمصدر

تمبر ف، سبدراسة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شل

 .172 ص ،2005
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 المطلب الثاني: واقع تطبيق الجزائر لاتفاقية بازل الثالثة:

م تلتزم ل، لكن 02تعتبر الجزائر من الدول التي حاولت تطبيق الإجراءات الاحترازية بازل

بنك   أنبتطبيق جميع دعائمها، إلا أنها ساهمت في حماية الجهاز المصرفي الجزائري، إلا

وفي سنة  الجزائر لم يكن بمعزل عن التطورات الحاصلة في مجال معايير الرقابة الدولية،

 30زل ألزمت البنوك بتطبيق إجراءات جديدة لتهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق با 2014

 وتمثلت في:

 الرقابة الداخلية للبنوك: -1

إلى تحديد  2014فيفري  26يهدف النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض المؤرخ بتاريخ 

( منه البنوك 02نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، حيث تلزم )المادة 

بين مجموع  %9‚5والمؤسسات المالية باحترام وبصفة مستمرة معامل أدنى للملاءة قدره 

أموالها الخاصة القانونية، من جهة ومجموع مخاطر القروض والمخاطر العملياتية ومخاطر 

 السوق المرجحة من جهة أخرى.

تتكون من أموال  أمانوسادة  من نفس النظام أنه يجب عليها أن تشكل 04كما أضافت المادة   

 من مخاطرها المرجحة.  %2‚5خاصة قاعدية تغطي 

كما ان اللجنة المصرفية منحت للبنوك والمؤسسات المالية مهلة لتمكينها من الامتثال    

  1لمتطلبات المنصوص عليها بنسبة الحد الأدنى للملاءة.

يجب أن تصرح البنوك والمؤسسات المالية كل ثلاثة أشهر للجنة المصرفية  31وحسب المادة 

ولبنك الجزائر بالنسب المنصوص عليها، وحسب الكيفيات المحددة بتعليمة من بنك الجزائر 

 2كما يمكن للجنة أن تطالب بتصريحات النسب بتواريخ أقرب.

 رفع الحد الأدنى لرأس المال: -2

ة وثم لتكميلية واصة القانونية فهي تتكون من أموال الخاصة القاعديبما يتعلق بالأموال الخا   

قد والقرض على الترتيب من النظام الصادر عن مجلس الن (10-09)التفصيل فيها في المادتين 

 .2014فيفري  16بتاريخ 

( من نفس النظام فإنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحوز أموالا 32حسب )المادة 

متلائمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، ويمكن للجنة المصرفية أن تلتزم خاصة 

ك لتقنية مجمل لوذالبنوك والمؤسسات المالية بحيازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنيا، 

 3بصفة فعلية.تتعرض لها  المخاطر التي

 28 المؤرخ في 11-08حدد بنك الجزائر في القانون رقم  المخاطر المتعرض لها: -3

 مفهوم المخاطر البنكية. 2011نوفمبر 

 .أعلاه المذكورمن القانون  02يلخص الجدول الموالي أهم المخاطر البنكية وفقا للمادة 

                                                             
 .01، ص2014فيفري  16، المؤرخ في والقرض المتعلق بالنقد 01-14من النظام رقم  4، 2المادة    1
 .08 ، ص2014فيفري  16المؤرخ في  ،والقرض المتعلق بالنقد 01-14، من النظام رقم 31المادة    2
 . 08ص  ،2014فيفري  16، المؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض 01-14من النظام رقم  ،31المادة    3
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 لبنك الجزائر اية المحددة وفقملخص المخاطر البنك (: 02 -03)الجدول رقم 

 تعريفها المخاطرة

المخاطر 

 الائتمانية

 التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلةالخطر الذي يمكن 

 تعتبر كالمستفيد نفسه.

 خطر التركيز

اف الناجم عن القرض أو الالتزامات الممنوحة للطرف المقابل نفسه ولأطر
مقابلة تعتبر كالمستفيد نفسه ولأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع 

فس ة بنم عن منح قروض متعلقالاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، او الناج

 النشاط أو عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض.

خطر معدل 
الفائدة 

 الإجمالي

ن عاتج الخطر الذي يمكن التعرض له حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة والن
ر مخاطمجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء تلك المتعلقة ب

 السوق.

 خطر التسوية
الخطر الذي يمكن التعرض له، لاسيما في عمليات الصرف والذي يتضمن 

 خطر التسوية طرف مقابل وخطر تسوية التسليم.

 خطر السوق
 ة عنمخاطر خسائر على المستوى وضعيات الميزانية وخارج الميزانية الناجم

 تقلبات أسعار السوق.

 خطر السيولة
ويض و تععدم القدرة على تسوية أ أو تخطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزاما

 وضعية نظرا لوضعية السوق وذلك في آجال محددة وتكلفة معقولة.

 خطر قانوني
خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض أو خلل أو نقص 

 مهما كانت الطبيعة.

خطر عدم 

 المطابقة

و تبرة ألمعامالية ، وخطر الخسائر الةخطر العقوبة القضائية، الإدارية والتأديبي

رف المساس بالسمعة الناشئة عن عدم إحترام القواعد الخاصة بنشاط المصا
 والمؤسسات المالية.

 خطر عملياتي
نظمة لى أناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ينسب إلى الإجراءات والمستخدمين وإ

 داخلية أو عوامل خاريجية

   

فمبر نو 28لمؤرخ في المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ا 08-11: الأمر رقم المصدر     

 .22ص ،2011

 المراقبة الاحترازية لملاءة الأموال الخاصة والإبلاغ المالي: -4

ق ، الذي يتعل2014فيفري  16من قانون النقد والقرض الصادر في  (02-14)حدد النظام 

ر واخذ مخاطوالمؤسسات المالية في مجال تقييم ال بالقواعد التي يجب أن تتقيد بها البنوك

 المساهمات من الأموال الخاصة.

إذا  2014ر من أول أكتوب ابتداءمن هذا النظام أنه يجب تطبيق أحكامه  25وحددت المادة   

 03يق بازلن تطبالمال في البنوك الجزائرية، وبالتالي فإ رأسسلمنا بالمستوى المقبول لكفاية 

ية عمومسيخفض نسبة كفاية رأس المال الكلية، ولكن درجة الانخفاض ستكون في البنوك ال

 أكبر بسبب:
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 خاطر يزيد من قيمة هذه الم 03تطبيق أوزان ترجيح مخاطر تتناسب واتفاقية بازل

 ك،لبنواالتي تؤدي إلى ضعف نسبة الملاءة خاصة إذا استمر عدم وجود هيئة لتنقيط 

 وحددت هذه الأوزان كالتالي: حصة من القرضوسيطرتها على أكبر 

 0% .المستحقات الدولة والبنك المركزي ومختلف الإدارات المركزية والمحلية 

 20% .ودائع القروض للبنوك والمؤسسات المالية المتواجدة في الجزائر 

 50% .ودائع وقروض للبنوك المماثلة المتواجدة في الخارج 

 100%  جميع القروض للمؤسسات والأفراد والجمعيات بما فيها الاعتمادات

 الإيجارية.

  يعني أن البنوك الجزائرية سوف تكون  03بازل اتفاقيةإعادة تعريف رأس المال وفق

بحاجة لرؤوس أموال إضافية علما أن هناك فارق بين رؤوس أموال البنوك 

 1.العمومية والخاصة

  العمومية أكبر منها في البنوك الخاصة وهذا نتيجة ميل قيمة الرافعة في البنوك

البنوك العمومية إلى توزيع القروض على مختلف المؤسسات خاصة العامة في إطار 

، فإن تطبيق هذه الاتفاقية لن يكون له الاقتصادي وبالتالي الإنعاشرامج تمويل ب

استخدام صيغة فالجزائر، خاصة لدى البنوك الخاصة الأثر الكبير على البنوك ب

فعها للانخفاض نظرا في حسابها وأخذ الأصول خارج الميزانية سيد 03بازل

 2الاستثمارية وارتفاع نسبة البنود خارج الميزانية. لمحدودية الفرص

 

 

 تأثير اتفاقيات بازل على المنظومة المصرفية الجزائريةالمطلب الثالث:

 مكن تسجيلاستعراض واقع تطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية لاتفاقيات بازل ي بعد     

 تأثيراتها كما يلي:

نهاية سنة  ىإل: فقد تأخر تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية 01بالنسبة لاتفاقية بازل   -1

قها تطبيأجل ل آخربينما حددت لجنة بازل  94-74التعليمة رقم  عليها، وذلك كما نصت 1999

ام ات للالتزهذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنو أنكما  1992في نهاية 

مر بها يلتي ابمعيارها، بينما منحت التعليمة المعيار و ذلك تماشيا مع الفترة الانتقالية 

ة صاديالاقت للإصلاحاتالاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق الحر، والتطبيق المتدرج 

 بداية التسعينات من القرن الماضي منذ 

-91م رقم التنظي إصدارمن خلال  01ان التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل  

 .الموضحة لكيفية تطبيق ذلك التنظيم 1994 سنة 94-74 ثم التعليمة رقم، 1991سنة  09

                                                             
 .10، ص2014 فيفري 16المؤرخ في  المتعلق بالنقد والقرض 02-14من النظام رقم  11المادة   1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دراسة واقع البنوم التجارية العمومية الجزائرية–إدارة المخاطر المصرفية وفق بازل حياة نجار،   2

 .275، ص 2014 -2013الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 02ـأخر البنوك الجزائرية بالالتزام بمعايير اتفاقية بازل  إن :02بالنسبة لاتفاقية بازل  -2

العاملة في الجزائر بذلك في الأجل المحدد من شأنه أن يجعل  الأجنبيةوقيام البنوك 

 1الأولى)عمومية أو خاصة( في وضع تنافسي غير ملائم مع الثانية.

تشعر البنوك الجزائرية بأنها لاتعنيها بدرجة كبيرة معايير بازل :03بالنسبة لاتفاقية بازل  -3

السوق المحلية، وتعرضها  إلىو ذلك نظرا لحجمها الصغير ولطبيعة نشاطها و التوجه  03

 أنشطةالمنخفض لمخاطر السوق، وفي الواقع لاتزال البنوك الجزائرية بعيدة نسبيا عن 

)اكبر من  03لحجم التي تمت معالجتها في بازل السوق ولايمكن مقارنتها بالمؤسسات ذات ا

أن تفشل(أحد القضايا الرئيسية المعالجة من قبل تنظيم بازل في إطار الإصلاح الجديد )بازل 

03.)2 

 لاعترافاكسب  ان التزام البنوك الجزائرية لاتفاقيات بازل خاصة الثالثة منها سيؤدي الى -4

ؤوس ت و رتبذل الجهود الحثيثة لجذب الاستثمارا البنوك الجزائرية أنالدولي بها، خاصة 

زائري الج الأموال الأجنبية،كما أن ذلك يعتبر خطوة هامة في سبيل تأهيل القطاع المصرفي

فاق الجزائر لات إمضاءبما يتماشى و ظروف الانفتاح على العالم الخارجي، خاصة بعد 

نظمة الم إلىمفاوضات الانضمام  الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و قطعها لأشواط متقدمة في

 العالمية للتجارة.

ي ظل ية فالجزائر المصرفية المبحث الثالث: سبل تدعيم القدرات التمويلية بالمنظومة

 الالتزام بمتطلبات لجنة بازل

بة ل للرقاباز إن إعادة تنظيم البنوك وفق للتطبيقات الدولية وعلى رأسها متطلبات لجنة     

ن ذلك غم مالمصرفية بعد ضرورة حتمية لابد منها بالرغم التحديات التي يطرحها، وعلى الر

ازل بجنة ليبقى على متعاملي الجهاز المصرفي إيجاد سبل الاستفادة من ايجابيات متطلبات 

ً في جانب التمويل الذي يعتبر من أكبر المتأثرين في هذه قدر ال ية لعملامستطاع خصوصا

 بشكل عام.

فية على القدرات التمويلية للمنظومة المصر 03المطلب الأول: تأثير متطلبات بازل 

 الجزائرية 

روعات تعد أهم سلبيات معيار كفاية رأس المال هي إضافة تكلفة إضافية على المش     

 ة تجعلها في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤديالمصرفي

يادة ند زخدمات شبيهة، إذا يتعين عليها زيادة عناصر رأس المال بما يتطلبه من تكلفة ع

 الأصول الخطرة.

                                                             
   سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص ص 161-160. 1 

 مجلة الأبحاث ،حالة الجزائر إلى الإشارةفي مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع  الاحترازية الإجراءاتدور بركات سارة،   2

  .112ص  ،2015 ،جوان17العدد  ، بسكرة،الإداريةالاقتصادية و 
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الشفافية  اللجوء إلى وكالات التقييم الخارجية التي تطرح مشكل 03كما تفرض لجنة بازل  

امية نلا والكفاءة وخصوصا درجة الاستقلالية، ويطرح هذا المشكل بالأساس بالنسبة للدول

باقي برنة ذات درجة التنقيط المنخفضة غالبا، وهو ما يجعلها في وضعية تنافسية حرجة مقا

 الدول المتقدمة.

ة فإن ناعيظم مخاطر الإقراض في الدول النامية أكبر منه في الدول الصوبالنظر إلى مع   

لدول انوك ذلك سيؤدي إلى فقدان الدول النامية جزءا من الأموال التي كانت تقترضها من ب

بنوك ض الالمتقدمة، أو تضطر إلى تحمل  أعباء إضافية في الفوائد المفروضة عليها لتعوي

و تقني هإلى حد ما  03وبالتالي يمكن اعتبار إتفاق بازل عن ارتفاع تكلفة الإقراض لها،

اعد اث القوستحدللممارسات القائمة من طرف البنوك العالمية اتجاه الدول النامية وأكثر منه ا

 جديدة على بنوك الدول الصناعية.

ليها مد عوقد ساهمت لجنة بازل في إعطاء مفهوم مغاير لسعر القروض البنكية والتي تعت  

صرفي الم أساسي البنوك الجزائرية في ظل غياب التنويع والتطوير اللازم في النشاط بشكل

لعامة يف الهذه البنوك، فهذا السعر أصبح يشمل تكلفة الأموال الذاتية إضافة إلى المصار

  القروض منح وتكلفة الخطر، الأمر الذي يدفع البنوك الجزائرية إلى إعادة النظر في كيفيات

ازل. جنة بالقطاعين، لذا ستصبح البنوك الجزائرية في تكيفيها مع متطلبات لللمؤسسات في 

فسة في ظل منا استمراريتهايرهن  لأنهيكون لأقصى درجة ممكنة،  أنوهذا التكيف يجب 

حيرة ت مبنكية دولية ومحلية قوية أمام مسؤولية تمويل الاقتصاد الوطني وفي بعض الحالا

 ثلاثةما يرهن أدائها بساسية للمشاريع الممولة، وهو على ذلك دون تحقيق الشروط الا

 :عناصر وهي

 ية تمويلغياب شبه تام للسوق المالي الذي يمكنه التخفيف بشكل كبير من الضغوط ال

 تقطاب المؤسسات العمومية والخاصة؛على البنوك الجزائرية باس

 يم الخاص ليست موضوع تقيو جميع المؤسسات الجزائرية في القطاعين العام

  % 100بمعدل  الترجيحخارجي أو داخلي، وهو ما يعني وفق ماتنص عليه لجنة بازل 

كدرجة خطر، والبنوك الجزائرية في سعيها لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر ستتجه 

 لقروض ذات درجة الترجيح المنخفضة؛بصورة منطقية لمنح ا

 لمخاطر في كبيرة ل ، يميز الجهاز المصرفي درجة تركيزفي مجال تغطية المخاطر

فعلى سبيل المثال وفي مجال الالتزامات الممنوحة من  عدد محدود من المؤسسات

 37من الأموال الذاتية، يتم تسجيل   % 15طرف البنك للمؤسسة أين يتجاوز المبلغ 

من إجمالي الالتزامات   % 35)عدد كبير منها خاصة (  تحوز على أكثر من  مؤسسة

 1.لدى البنوك العمومية

                                                             
إلتزام  الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية على القواعد التمويلية تأثير بريش عبد القادر،حبار عبد الرزاق،   1

-، مداخلة مقدمة في إطار المشاركة في الملتقى الدولي جول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسساتللبنوك الجزائرية

 .89،ص 2015، الجزائر، -دراسة حالة الجزائر والدول النامية
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 :إشكالية تدعيم القدرات التمويلية بالبنوك الجزائرية :المطلب الثاني

لى فاظ عكما هو معلوم لا ترتبط استمرارية البنك وتوسع نشاطه بمدى قدرته على الح    

م لدائاقدرته التمويلية فحسب، بل تتعداه إلى ضرورة التنويع في هذه المصادر والحرص 

ن على خلق فرص جديدة لتعبئة الموارد سواء عند الاقتراض أو الإقراض على أساس أ

ذل بلتأكيد ة بايم القدرات التمويلية بالبنوك، وتتطلب هذه العملييمكنه كذلك من تدع الإقراض

جهد متواصل من طرف مسيري وموظفي البنك لمعرفة متطلبات وحاجيات وفرص السوق 

 المحلي، وكذا مواكبة تجديدات وإبداعات السوق الخارجي العالمي.

مومي، الع ضمن القطاعإن الوضعية المالية للبنوك الجزائرية تتميز بسيطرة التزاماتها    

ية وضوعمالذي رغم إجراءات التطهير المالي إلا أنه بقي ضمن أغلبية وهذا راجع لأسباب 

ن ، ضمسواء كانت داخلية أو خارجية الذي يخضع لها من أجل استمرارية النظام المصرفي

ظرا نهذا الإطار وعلى الأقل بالنسبة للمؤسسات التي هي غير مؤهلة للتمويل البنكي 

ع اسبها مم تنلضعف الكبير في ملكيتها المالية، فلا يمكن تغطية احتياجاتها من القروض لعدل

خص يما يالمحققة، لهذا فإن البنوك مدعوة لتتخذ قرارات من نوع آخر ف الأنشطةمستويات 

تخاذ لى االمخاطر غير المعتادة ضمن اختصاص نشاطها، وهذا يعني بالنسبة لها المصادقة ع

عن  مباشر على وقف إقراض هذه المؤسسات رغم كل النتائج التي قد تنجز قرارات بشكل

ي زائرذلك سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ومن جهة أخرى فإن المجتمع الج

مل ي تحهسواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات مازال لم يدرك بعد بأن مهنة البنك 

ا صى منكي الذي سوف يكون مدعو إلى أن يحتاط بأقالخطر، فالخطر يؤثر على السلوك الب

تحكمه  مجاليمكن من الضمانات قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأي إقراض، لقد أصبح هذا ال

التي  مجموعة من التعليمات والتنظيمات والأوامر 10-90منذ صدور قانون النقد والقرض 

المي بع عحذر التي أصبحت تكتسي طاتلت قانون القواعد الاحترازية أو ما يسمى بقواعد ال

لى عيدة وبالتحديد يتماشى مع مقررات بازل للرقابة المصرفية وهو ما تنتج عنه ضغوط جد

ك ا البنومنه سياسة التمويل بالبنوك الجزائرية، بالإضافة إلى مشاكل والصعوبات التي تعاني

 محلي.نتيجة الظروف الداخلية والخارجية التي تميز النشاط المصرفي ال

تها ذ قراراتتخ إن واقع البنوك الجزائرية من خلال علاقاتها مع المؤسسات يشير إلى أنها لا  

ح به لمصرفي غالب الأحيان على أساس معرفة النشاط الحقيقي للمؤسسات طالما أن النشاط ا

في  واجهيكون في غالب الحالات بعيدا على أن يعكس المعطيات الحقيقية، أي أن البنوك ت

د ن عدليل الأخطار مشكل الشفافية ضمن الحسابات التي يقدمها لها الزبون وكذلك ضمتح

د ون موارار دكبير من الحالات فإن الهيكلة المالية تكون غير متوازنة كنتيجة لسياسة استثم

 مناسبة.

ونظرا لمسؤولية الأخطار المصرفية كانت حاجة البنك إلى إقامة قراراته على أساس   

لمتوفرة أكثر من عناصر تحليل الخطر مع الاعتراف أن منح القروض يرتكز في الضمانات ا
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الأساس على معايير التقييم التي تقوم على تقنيات اقتصادية مالية، حيث أن كل قرض مقبول 

 1 على المستوى الاقتصادي لا يكون مضمونا.

 

 

 

 

 

 

 

 03وتطبيق معايير بازلالمطلب الثالث: اقتراحات لتطور النظام المصرفي الجزائري 

حتى تتمكن البنوك الجزائرية من أن تدخل إلى السوق وتنافس البنوك العالمية القوية من    

وتوصياتها، وفيما يلي نوضح أهم التحديات  03خلال تنفيذ الدعائم الخاصة بلجنة بازل

المية في ظل الضرورية الواجبة لتتمكن البنوك الجزائرية من الارتقاء إلى مستوى البنوك الع

 2، ومن أهمها مايلي:03الإصلاحات الجديدة التي اقترحها بازل

وافق تبمدى من الناحية العلمية وبشكل عام الأخذ بمبادئ الإدارة السليمة في البنوك و -1

لواقع القصور ا، فالبنوك الجزائرية تواجه في 03البنك مع مبادئ الرقابة الفعالة للجنة بازل

الأخذ ويها د إلى التوافق مع هذه المبادئ، وهي تعتبر بأمس الحاجة إلالحقيقي ولم تصل بع

بجهات  ورطةبمبادئ الإدارة السليمة، وتفصل هذه الدعامة مسؤوليات إدارة البنوك تلك المت

ة ركزيالإشراف وبشكل خاص البنوك المركزية، ومن هنا يظهر الدور المتميز للبنوك الم

لبات متط ف على البنوك حيث تتأكد من سلامة التوافق معباعتبارها جهات الرقابة والإشرا

قطاع دارة اللإوتضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتهيئة المناخ الملائم  03لجنة بازل

 البنكي والرقابة عليها وفق المعايير الدولية المستقرة؛

 البنوك اجههاالاهتمام بقضية الإفصاح العام خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الكلية التي تو -2 

ظهر ومستوى رأس المال المتوافق مع تلك المخاطر ومع ذلك فإن أهمية هذا الإفصاح ي

الي ، وبالتلدانبشكل أكثر وضوحاً بالنسبة للبنوك ذات الفروع المتعددة العاملة في مختلف الب

أخذ تي تفصاح عن الميزانيات المجمعة لأنشطتها، وكذلك بالنسبة للبنوك العن كيفية الإ

 الفعال خدامبأساليب التقييم الداخلي للمخاطر، ومنه فإن معظم أحكام هذه الدعامة ) الاست

جلب لتالي توبا لانضباط السوق( تتجه إلى البلدان التي تأخذ بأساليب ومناهج التقييم الداخلي

 لمتقدمة بالدرجة الأولى؛اهتمام البلدان ا

                                                             
1 -Said Dib‚"L’atonie des credits à l’économie en Algérieʺ‚ El Watan 09 juin 2004‚à partir du site 

d’internet:www.algérie.dz.com/article 783,consultéle :08/04/2019. 
مجلة الاقتصاد الجديد، ، تكييف النظام المصرفي الجزائري وفق معايير لجنة بازل الجديدةآيت عكاش سمير، الطيب ياسين،    2

 . 122، ص2012، سبتمبر 07الجزائر، العدد
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 تنويع الخدمات البنكية مع التقليل من حجم القروض في أصول البنك؛ -3

اعتماد أنظمة متطورة لتقييم مخاطر المهنة المصرفية والحرص على تغطية جميع أنواع  -4

المخاطر، مع القيام بمراجعة دورية لهذه الأنظمة لضمان مسايرتها للتجديدات التي تشهدها 

 1حة المصرفية.السا

 

 

 خلاصة:

مالي رقابي كفء لضمان استقرار وسلامة النظام ال إطاربأهمية وجود في ضوء القناعة 

ية العام للرقابة المصرف الإطاربصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة تم تحديد 

 لتزامهالال االبنوك من خ أعمالالاحترازية وتدعيم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم 

ات ممارسبما يتوافق وال والإشرافيةباحترام مجموعة من المعايير والقواعد الاحترازية 

ات مؤسسالدولية المعمول بها، وحاليا يواجه النظام المصرفي باعتباره مصدر لتمويل ال

ازل ببازل وخصوصا  إجراءاتواحد لتطبيق  آنوالمشاريع الاستثمارية تحديا وفرصة في 
03. 

مة لقد قمنا في هذا الفصل بعرض مختلف تأثيرات مقررات اتفاقية  بازل على المنظو

 .ازل نة بالمصرفية الجزائرية من خلال واقع وتطبيق تبني البنوك الجزائرية لمقترحات لج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .06، صذكره بريش عبد القادر،حبار عبد الرزاق، مرجع سبق  1
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 خاتمة عامة:

لتي تعنى موضوع الدراسة ضمن الدراسات المالية، وهي من الدراسات الحديثة ا يندرج     

 بقضايا المؤسسات في ظل متغيرات العولمة.

لفعال ي واوللاستثمار دور كبير في تنشيط اقتصاديات الدول المتطورة، فهو المحرك الرئيس

 ستثمارن للاللاقتصاد الوطني كما أنه أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ولن يكو

ناسبة الم معنى بدون وجود طرق مثلى لتسييره وتوفير المناخ الملائم ولاسيما طرق تمويله

 معيقات ويكون بشروط معقولة، ومن هنا تظهر الأهمية البالغة للتمويل دون وجود

 ا أنالاستثماري في المؤسسات الاستثمارية بصفة خاصة وبالنسبة للاقتصاد عموما، كم

بعض المشروعات الاستثمارية تواجه مجموعة من المشاكل، هذه الأخيرة ناتجة عن 

لها ومن جهة أخرى نجد المحيط خصائص وحجم هذه المؤسسات من الجهة الداخلية 

طر لمخاالخارجي الذي يؤثر عليها خاصة في جانب التمويل وذلك لارتباطها بالعديد من ا

ة الأخير هذه التي تجعل البنوك والمؤسسات المالية تحجم عن تقييم التمويلي لها، فقد ساهمت

 وبات التيبشكل واضح في تمويل المشاريع الاستثمارية على رغم من المشاكل والصع

هدنها تي شواجهتها في الوفاء بديونها في الآجال المحددة، كما أدت التطورات المالية ال

ز م بتعزيهتماالساحة البنكية وبالأخص بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى زيادة الا

بة لرقاى اد علاستقرار النظام البنكي وحمايته من الهزات والأزمات المالية من خلال الاعتما

هو ع مامالمالية المصرفية الفعالة المركزة على المخاطر وتحديث أساليبها بما يتماشى 

ر عاييمطروح دوليا والمتمثلة في مقررات لجنة بازل التي وضعت نظاما متكاملا من الم

ية مصرفالنوعية تسترشد السلطات الرقابية عبر مختلف الدول في مجال تفعيل الرقابة ال

الصدد  هذا حترازية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر خاصة  في الجزائر وفيوالقواعد الا

ررات ق مقفان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على استراتيجيات البنوك الجزائرية في تطبي

ومدى أثرها على تطور المنظومة المصرفية  03لجنة بازل وبالخصوص مقررات بازل 

 الجزائرية. 

 اختبار الفرضيات:  -01

، تم 03إشكالية تمويل المشاريع الاستثمارية في ظل مقررات بازل  من خلال دراستنا  

ومن  راسةالتوصل إلى نتائج يمكن على أساسها اختبار صحة الفرضيات المعتمدة في هذه الد

 ثم الإجابة عن الإشكالية الرئيسية.

 

ة أنه مصدر من التمويل بالنسبة للمشاريع الاستثماري تكمن أهمية بالنسبة للفرضية الأولى:

المواصلة، والتوسع، تأكدنا من صحة هذه الفرضية، ووجدنا أن التمويل  مصادر الاستمرارية
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في أي مؤسسة اقتصادية سواء تعلق الأمر بحجم  والإستراتيجيةالهامة  القراراتيعتبر من 

كل من عملية الاستثمار والاستغلال في الأموال أو مصدر الحصول عليها، فالتمويل عصب 

الأساسية  القراراتالمؤسسات، ولا غنى عنه لاستمرارية النشاط، ويعد قرار التمويل من 

التي يجب أن تعنى بها المؤسسة لأنها عنصر محدد لكفاءة متخذي القرارات فكل مشروع 

ات والمؤسسات مايسمى بالتمويل كما أنه يساهم في ربط الهيئ إلى خاص أو عام يحتاج

 المالية والمحافظة على سيولة المؤسسة.

مويل تفي  تلعب أنظمة العمليات المصرفية السائدة دورا معيقا بالنسبة للفرضية الثانية:

ات عدم مرونة نظام عملي إلىصحتها، حيث توصلنا  إثباتالمشاريع الاستثمارية، تم 

روض الممنوحة للمشروعات المصارف فيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الق

 الاستثمارية سواء صغيرة، متوسطة، أوكبيرة.

ظومة من طرف المن 03لمعايير بازل  توجد تحديات التنفيذ بالنسبة للفرضية الثالثة:

ن بين مقياس مختلف أنواع المخاطر بشكل دقيق، ت إهمالالمصرفية الجزائرية، من بينها 

خلال دراسة هذا البحث صحة هذه الفرضية، حيث توجد عدة تحديات تعيق البنوك 

ية ، تغطمنها رأس المال مختلفةالجزائرية في تطبيق معايير بازل الثالثة على مستويات 

ن ملبنكية اس المخاطر اقي إهمالتحديات هو ال، ومن أهم الإفصاحالمخاطر،  إدارةالمخاطر، 

 قبل الجهاز المصرفي.  

 نتائج الدراسة:  -02

تائج ن النأن هذه الدراسة النظرية والميدانية قد استقرت عن مجموعة م نستطيع القول    

 في:          إجمالهايمكن 

ة على ثماريتعتبر مشكلة التمويل أولى أهم المشكلات التي تواجهها المشاريع الاست -

 بساطة وقلة حجم رأس المال؛الرغم من 

بح لكل مصدر تمويلي خصائصه المميزة التي قد تجعله مصدرا ملائما فانه يص -

وبناء  لائمةعلى عاتق المؤسسات الاستثمارية اختيار تلك المصادر التمويلية الأكثر م

 الهيكل التمويلي الذي يحقق التوازن بالهيكل المالي؛

حتلها تجب أن المشاريع الاستثمارية في الجزائر لاتزال بعيدة عن المكانة التي ي أن -

 لايزال قيتهافي الاقتصاد، كما أن الدور الذي تلعبه البدائل الحديثة في تمويلها وتر

 ضئيلا وغير كافي؛

ما كلمال اأصبحت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية تعتبر أن كفاية رأس  -

 لجنة بازل هو مايمثل الحد الأدنى لسلامة البنوك؛ حددتها
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ص فيما يخ 03فرض بنك الجزائر مجموعة من المواد تتوافق مع مقررات بازل  -

 كفاية رأس المال وتقسيم المخاطر؛

وافق ى التأصبحت الجدارة الائتمانية والقدرة على الاقتراض للدول تحدد وفقا لمد -

د ن مجرمتحول دور لجنة بازل للرقابة المصرفية  مع هذه المعايير ويترتب على ذلك

لى عنوع من الرقيب العالمي  إلىلجنة تجمع ممثلي البنوك المركزية الصناعية 

 سلامة العمل المصرفي؛

ر معايي تطوير تمكن البنوك الجزائرية من التغلب على تحديات تطبيق آلياتوجود  -

 قياس المخاطر البنكية؛من أهمها تحديد أساليب متبعة في  03لجنة بازل 

بعد  تمكنت من ذلك إذقدرة البنوك الجزائرية على رفع رؤوس أموالها بسهولة  -

 ة واحدةل سنالأزمة المالية العالمية فقد التزمت جميع البنوك برفع رؤوس أموالها خلا

 مليار دينار جزائري. 10 إلىمليار دينار جزائري  2,5من 

 التوصيات:       -03

سيسية ية وتحأيام ثقاف إدراجالفعال بقطاع المشاريع الاستثمارية من خلال  الاهتمام -

 عات أوالمؤسسات من أجل الاستثمار، سواء على مستوى الجام وإنشاءحول المقاولة 

 تياراتللبحث عن اخ وإرشادهمللشباب  الإبداعيقاعات الثقافة من أجل توعية الحس 

 أخرى بدل التفكير في الوظيفة؛

قدم تمؤسسات مالية متخصصة لتمويل المشاريع الاستثمارية بحيث  إنشاءتشجيع  -

 فرص تمويل تتناسب مع خصائص هذه المؤسسات وتطوير أساليب وأدوات التمويل

 الحديثة؛ الآلياتالتقليدية لتشجيع 

 ساتهاالاستفادة من تجارب الدول التي عرفت نجاح في هذا المجال من خلال سيا -

ات للنهوض بالقطاع الاستثماري والسعي لدمج هذا القطاع ضمن أولويالمعتمدة 

جلة عحريك الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة الجزائرية لت

 النمو الاقتصادي؛

ائل ل بالبدحرية أكثر للبنوك في مجال التعام وإعطاءالبنكي  الإصلاحتسريع وتيرة  -

 ة بدل الاكتفاء بالصيغ التمويلية التقليدية؛والصيغ التمويلية الحديث

ات لمؤسسا إنشاءتهيئة بيئة الاستثمار المحلية والعمل على رفع كل الحواجز أمام  -

 الاستثمارية؛

، لجزائرشركات رأس المال المخاطر الخاصة والعامة في ا إنشاءفتح المجال أمام  -

 جزائرية؛لكل أنواعها في البنوك الوذلك بترقية صيغ التمويل 

 ة؛لحديثالعمل على تحسين الجهاز المصرفي المالي وتشجيعه للقيام بالتمويلات ا -

ضرورة أن تكون للدولة المؤسسات الكافية المتخصصة لتقديم كافة أنواع الدعم  -

لقطاع الاستثمار وتكفل تنظيم هذا القطاع وتحقيق الحماية له عن طريق تنظيم علاقة 
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لة والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمصارف الاستثمار من جهة والدو

 والمؤسسات التمويلية غير الرسمية من جهة أخرى؛

يط الاقتصاد يجب على الدولة أن تكون لها سياسة نقدية عادلة وفعالة من أجل تنش -        

ر تثماوتشجيع الأفراد على الحد من الاستهلاك وتوجيه فوائض أموالهم نحو عملية الاس

 أن الادخار من مصادر تمويل المشروعات الصغيرة؛ باعتبار

ر ستثماتحسين قطاع الا إلىشاملة تهدف  إستراتيجيةيجب العمل على أن تكون لأي دولة  -

 ورفع مستواه بما يكمل تحقيق دوره في عملية التمنية؛

ك امتلاحو نجاه توفير الكفاءات والخبرات اللازمة لتبني المعايير والمقررات الجديدة والات -

ليها نص عالقدرات التقنية التي تمكن السلطات الرقابية من قياس المخاطر بالطرق التي ت

قوم دقة ماتيم بمعايير لجنة بازل الدولية ا ى جانب توفير بيانات ومعلومات التي تمكن من تقي

 به البنوك؛

 النظر في تبعية المصارف للقطاع العام؛ إعادةضرورة  -

لبنك للين ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير كما ونوعا، بزيادة مستوى تأهيل العام -

ر توفيوخصوصا في مجال الرقابة وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة للعمل و

 المتطورة؛ والأنظمةالبرامج 

 ييرمعا عقد مؤتمرات وملتقيات تجمع بنك الجزائر والبنوك الأخرى للتوعية بأهمية -

 تقيات.ذه الملاء هاتفاقيات بازل وكيفية تنفيذها ومشاركة الباحثين والمهتمين بهذا المجال لاثر

 

 

 الدراسة: آفاق    -04

 مستقبل المشاريع الاستثمارية في ظل الأزمات والصدمات المالية؛-

 التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية؛ -

 مقررات لجنة بازل؛دور الرقابة على المصارف في ظل  -

 داتهأثر استقرار الوسط مصرفي المحلي على حسن وحداته المصرفية على حسن أداء وح -

 المصرفية؛

 .أدائهادور الرقابة الداخلية بالمصارف في حفظ استقرارها المصرفي ورفع كفاءة  -
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 لىإيضاف  إضافيجهد  إلافي الأخير سوى القول بأن نتائج بحثنا ماهي  ولا يسعنا  

يل و بالقلا ولالمجهودات التي سبقتنا في هذا المجال ونرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقن

 لجوانب موضوعنا.  
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